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 ة لمقدما

تساهم الملاحة الجوية بدور فعال في التطور الإقتصادي والإجتماعي للدول عن طريق تذليلها لمسافات 
مدة زمنية قصيرة بفضل الطائرة التي تعتبر واحدة من وسائل النقل الأساسية في الطيران    الشاسعة، و في

 المدني و التجاري و مظهرا بارز المدى خاصة مع تطور صناعة الطيران. 

مما يتيح الحركة الفعالة    وبالتطرق إلى ميدان الشحن فإنها تلعب دورا هاما في التجارة والنقل العالميين،
 مسافات شاسعة. للبضائع عبر

ومع ذلك مثل أي شكل من أشكال النقل، فإن عمليات الشحن الجوي معرضة للمخاطر والمسؤوليات التي  
 تواجه الناقل الجوي في حال إخلاله بعمله.

تشير مسؤولية النقل إلى الإلتزامات و المسؤوليات القانونية للأطراف المشاركة في نقل البضائع  عن طريق  
ل مسؤولية شركات النقل الجوي ووكلاء الشحن و الشاحنين و الكيانات الأخرى المشاركة  الجو، و هي تشم

و يعد فهم الإطار القانوني و المبادئ الي تحكم مسؤولية الشحن الجوي   .في سلسلة إمداد الشحن الجوي 
 أمرا ضروريا لجميع الأطراف المعنية ،بما في ذلك الشاحنون و الناقلون . 

ناقل الجوي للبضائع بمجرد إخلاله بالإلتزامات المفروضة عليه بما في ذلك فقدان البضائع، تنشأ مسؤولية ال  
تلفها، تأخيرها أو تدميرها أثناء فترة النقل، فبمجرد ثبوت أي شكل من أشكال قيام المسؤولية المذكورة أعلاه  

مى أيضا بجزاء موقع على  يقع على عاتق الناقل الإلتزام بتعويض الضرر الذي ألحقه بالطرف الآخر و يس
 الناقل الجوي.

لقد بادر المجتمع الدولي إلى تكوين الإتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات الجوية الدولية و المنظمة لكل 
المسائل المتعلقة بالطيران و النقل الجوي، بحيث بادرت الحكومة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي لتنظيم مسؤولية  

دولة ، و خرج المجتمعون بتصميم أكثر    43بمشاركة    1929و إنعقد الإجتماع سنة  الناقل الجوي الدولي  
 على ضرورة إيجاد إتفاقية دولية لتوحيد قواعد النقل الجوي .

الجويين ) القانونيين  للخبراء  الدولية  اللجنة  تم تشكيل  التوجه  لهذا   إجتمعت   و،  C.I.T.E.J.A)وكنتيجة 
وبعد مناقشة أعضائها الذين إنقسموا بين مؤيد لإعتماد مسودة مشروع    1928اللجنة في مدريد بإسبانيا عام  
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البلجيكي قدمه  تقرير  إعتماد  وبين  تنظيمية Derosإتفاقي  تبني    حول مسائل  كفة  ـ رجحت  الجوي  للنقل 
 التقرير و مناقشته على مستوى مؤتمر دولي موسع. 

إجتمع المشاركون في مؤتمر دولي إنعقد في وارسو عاصمة بولندا و ناقشوا تقرير لجنة  1929و في سنة 
الخبراء الذي تضمن البحث في مسؤولية الناقل الجوي ووثائق النقل المعتمدة , و في شهر أكتوبر من عام  

و عرفت  1929ولدت إتفاقية وارسو بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي سنة    1929
بعد إكتمال 1933دولة و دخلت حيز التطبيق سنة    18إختصارا بــ" إتفاقية وارسو" و التي وقعت عليها  

 (1دولة .) 140تصديقات الدول الثلاثين المطلوبة حتى وصلت إلى أكثر من 

إبرام  وبعد صدور إتفاقية و ارسو ودخولها حيز التطبيق عرفت نقائص مختلفة و هذا الذي دفع الدول إلى  
, و إتفاقية وارسو بصيغتها المعدلة   اأخرى و بروتوكولات معدلة و مكملة لها مثل إتفاقية غوادالاخار   ت إتفاقيا

و التي حلت محل إتفاقية و ارسو وقامت   1999بموجب بروتوكول لاهاي وصولا إلى إتفاقية مونتريال لعام  
ما سبق ذكره فإن سرعة الطائرة الفائقة في النقل  بتحديث القواعد التي تحكم النقل الجوي الدولي. و نظرا ل

هو الأمر الذي لا توفره  وسائل النقل الأخرى برا و بحرا حيث أصبح يعتمد على هذه الأخيرة إقتصاديا  
السلامة الجوية و الأمان نتيجة    أخاصة في مجال نقل البضائع وذلك بعد أن أصبح يسود الطيران مبد 

ر التكنولوجي و الصناعي للطيران مع تزايد حجم المبادلات التجارية للبضائع   الإنجازات التي حققها التطو 
مما بين أهمية النقل الجوي للبضائع وطنيا و دوليا بإعتباره مرفقا حيويا في النشاط الإقتصادي و هذا يعتبر  

الدراسة    السبب الأساسي في دراستنا لهذا الموضوع بالرغم من ضيق الوقت مقارنة بشاسعة الموضوع محل 
بالإضافة إلى قلة المراجع الوطنية مقارنة بالأجنبية التي تتوفر بشكل كبير, إذ تستمد مسؤولية الناقل الجوي 

 للبضائع أحكامها القانونية من التشريع الداخلي و الدولي.

لجزائري  ففي التشريع الداخلي تتمثل في القوانين الوطنية التي تسنها الدولة من أجل تنظيم النقل الجوي ا
المدني    المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران   1998جوان  27المؤرخ في    06- 98داخل إقليمها كالقانون  

رقم    والمعدل و المتمم للقانون   2000ديسمبر      06المؤرخ في    05- 2000، و القانون رقم  1998سنة  
 المحدد  06-98 للقانون المعدل و المتمم  2015جوان  15المؤرخ في  14-15و القانون رقم    06- 98

 عقد النقل , النقل البحري , النقل البري, النقل الجوي ,دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان   أحكام( محمود محمد عبابنة , 1)

 . 284ص   2015،
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 للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني الجزائري و غيرها من القوانين الداخلية الأخرى .

المختلفة و تعديلاتها    1929أما التشريع الدولي فيتمثل في المعاهدات و الإتفاقيات الدولية   كإتفاقية وارسو  
 .1999، لاهاي، وإتفاقية مونتريال لسنة اغوادالاخار  :مثل

ية الناقل الجوي للبضائع من أهم الموضوعات التي تناولتها هذه التشريعات الداخلية و الخارجية  وتعتبر مسؤول
 و أكثرها تنازعا أمام القضاء.

 الدراسة: اب أسب

و يعتبر السبب الأساسي لدراستنا لهذا الموضوع نظرا لخصوصية مسؤولية الناقل الجوي للبضائع من حيث  
التنظيم القانوني سوآءا في التقنين الدولي أو الداخلي إضافة للخصائص و الجزاءات التي تنفرد بها هذه 

أجل تدارك   من  وجب البحث فيهستإالأخيرة عن غيرها من القوانين لكون طبيعة هذا الموضوع حديث النشأة  
التي تحكم   القوانين  إذ يجب أن تكون  الجزائري  المشرع  لها  يتطرق  لم  التي  المشاكل  التفاصيل و  بعض 
 المجال الجوي مواكبة للتطور التكنولوجي كسائر الدول الرائدة في مجال الطيران الجوي الدولي أو الداخلي. 

 ف الدراسة: اهدأ

سؤوليات و إلتزامات شركات الطيران فيما يتعلق بالنقل, و فهم  ونهدف لفحص الإطار القانوني الذي يحكم م
الحقوق و الإلتزامات القانونية الي تخص مسؤولية الناقل الجوي للبضائع وكذا حماية مصالح الشاحنين و  

القانونية الناشئة   تحسن من ممارسات الشحن   بدورها  نقل البضائع جوا و التي هي  عنتسوية النزاعات 
 الجوي.

 الدراسات السابقة: 

شهادة  ورغم    لنيل  أطروحتها  في  نعيمة  مكاوي  الدكتورة  دراسة  مثل  الموضوع  لهذا  سابقة  دراسات  توفر 
أن دراستنا كانت مميزة من حيث أننا تطرقنا لشروط مسؤولية الناقل الجوي للبضائع بدقة و    الدكتوراه إلا

التطر  للبضائع من خلال  الجوي  الناقل  أكثر، و من حيث أحكام دعوى مسؤولية  إلى أطراف  تفصيل  ق 
هذه الدعاوى و هو الأمر الذي لم يذكر في معظم    في  الدعوى و الجهة القضائية المختصة في الفصل
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الدراسات السابقة. إضافة إلى إتفاقات التخفيف والإعفاء في مسؤولية الناقل الجوي للبضائع المستمدة من  
 . التي تناولت نفس الموضوعمراجع أجنبية و 

 الإشكالية: 

 طرح الاشكال الآتي: ناه سابقا ضوء ما تناولن ىوعل 

لي أي مدى وفق المشرع الجزائري في الموازنة بين تنظيم مسؤولية الناقل الجوي للبضائع على مستوى إ
 الدولية؟  الإتفاقياتالقانون الداخلي و 

 المنهج المتبع: 

عتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي وذلك من خلال جمع المعلومات من مختلف المراجع و تحليلها  إ 
ضافة إلى تحليل نصوص المواد القانونية سواءا الداخلية أو الدولية بهدف تسهيل فهم هذه النصوص و بالإ 

 .شرحها بطريقة مبسطة تمككنا من فهم أكبر للموضوع محل الدراسة

 : الفصل الأولفصلين حيث تناولنا في  إلىعلى الإشكالية قسمنا هذا البحث إجابة و  

 مسؤولية الناقل الجوي للبضائع.  وشروط قيام : مصادرالفصل الأول

 : مصدر مسؤولية الناقل الجوي للبضائع. المبحث الأول 

   .: قيام مسؤولية الناقل الجوي للبضائعالمبحث الثاني

 : وتناولنا في الفصل الثاني

 . اتهإلتزامالجزاءات المترتبة عن اخلال الناقل الجوي للبضائع ب :الفصل الثاني

 . : دعوى التعويض في مسؤولية الناقل الجوي للبضائع المبحث الأول

 .عئ التخفيف من مسؤولية الناقل الجوي للبضا وأعفاء ات الإ إتفاق: المبحث الثاني
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 لفصل الأول: ا

الناقل  مصادر وشروط قيام مسؤولية 

 الجوي للبضائع 
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 ل: مصادر وشروط قيام مسؤولية الناقل الجوي للبضائعولفصل الأ ا

يحمله هذا النقل من مخاطر على الناقل    ماو ستغلال التجاري وتحديدا نقل البضائع  بدخول الطيران مجال الإ

والشاحن. كان موضوع المسؤولية يثير العديد من الإشكالات التي تتمحور أساسا حول تكييف هذه المسؤولية  

من خلال تحديد مصادر هذه المسؤولية   لاإولن نتمكن من فهمها    المدنية،ومدى تأثرها بقواعد المسؤولية  

 قيام مسؤولية الناقل الجوي للبضائع )المبحث الثاني(.  وكذا ل(و الأ  وخارجيا )المبحث داخليا 

 مصدر مسؤولية الناقل الجوي للبضائع  الأول: المبحث 

نظام مسؤولية الناقل الجوي للبضائع    وشرحالجوي للبضائع يجب فهم    مسؤولية الناقلمن أجل معرفة مصدر  

و تعديلاتها المختلفة بالإضافة الى    1929إتفاقية و ارسو    مثل:الدولية  في القوانين الداخلية و الإتفاقيات  

ع في  و ملحقاتها ففي هذا المبحث سنطرق الى مسؤولية الناقل الجوي للبضائ  1999إتفاقية مونتريال لسنة 

لى إنعكاس التنظيم الدولي على القانون الجزائري في مسؤولية  إ  ثم التطرق   الأول(  )المطلب الإتفاقيات الدولية  

 الناقل الجوي للبضائع.

 مسؤولية الناقل الجوي للبضائع في الإتفاقيات الدولية  الأول:المطلب 

ما مكن الطائرة من    وهذا  أصبح العالم أكثر إتصال،  وبفضلهالوقت    واختصاريتميز النقل الجوي بالسرعة  

 ما أضفى الطابع الدولي على القوانين المنظمة له.مللدول  والطبيعيةإجتياز الحدود السياسية 

التي    والقوانينفبتعدد الدول التي يمكن للنقل الجوي الولوج إلى نطاقها، أحست الدول بإلزلمية توحيد القواعد 

في  ما سنتطرق له    وهذاقواعد مسؤولية الناقل الجوي التي بدورها منظمة دولية من نوعين    وبالأخص حكمه  ت

 (.الأول( إضافة إلى مجموعة الخصائص المميزة لها )الفرع الثاني الفرع)
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 للبضائع التنظيم الدولي لمسؤولية الناقل الجوي  ةزدواجيإالأول: الفرع 

  أحكامب  أخذت الدول    أغلبية ن  أ غير    ،منظمة لمسؤولية الناقل الجوي العديد من الإتفاقيات الدولية الظهرت  
الهدف نها لم تحقق  ألا  إلا( والتي عرفت تعديلات كثيرة  أو )1929الأولى عقدت في وارسوا    ،فقطيتين  إتفاق
  مونتريال   إتفاقية لا و هو التوحيد الدولي لقواعد المسؤولية في النقل الجوي لهذا ظهرت  إ  أجله ت من  ئشأن  الذي

 (1) تحقيقها.الأولى من   تفاقيةمن تحقيق الغاية التي لن تتمكن الإ 1999ثانيا(سنة  )

 :  تعديلاتهاو المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي  1929ارسوا و   : إتفاقيةأولا

عقد بمدينة وارسوا مؤتمر حضره مندوبين لثلاثة و ثلاثون دولة   1929أكتوبر    12- 4في الفترة الممتدة بين  
ختلاف و  اعد المتعلقة بالنقل الجوي و القضاء على الإو ل هو توحيد بعض القو لتحقيق هدفين أساسيين الأ

الهدف الثاني فهو التوفيق بين مصلحة    أما  ،ن بين الأنظمة القانونية الحاكمة لمسؤولية الناقل الجوي التباي 
 الناقلين من جهة و مصلحة البضائع من جهة أخرى.

و تضمنت مجموعة من البروتوكولات المنظمة لها من    1933حيز التنفيذ سنة    تفاقية دخلت هذه الإوقد  
، بالإضافة إلى الإتفاقية  1963سنة    خذ بهأي   أصبحو الذي    1955مبر  سبت  28بينها بروتوكول لاهاي  
  حول توحيد بعض القواعد بالنقل الجوي الدولي الذي يؤديه شخص غير   1929المتممة لإتفاقية وارسو  

المتعا بروتوكولات  بغوادا  1961سبتمبر    18بتاريخ    قد الناقل  ثم  في   لمونتريا لاخارا  الموقعة  الأربعة 
 ( .2) 1975سبتمبر
  الدولي:المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي  1999  لمونتريا  إتفاقية ثانيا:

بعض الدول لم ترضى عن بعض بنودها    أنغير    سنة  70لمدة    1929وارسو  إتفاقيةبالرغم من صمود  
 .الأضرارالمتعلقة بحدود التعويض عن 

 
على    ،ى فضل  مهشا (1) الجوي  الناقل  الدوليالصعمسؤولية  الطبعة  يدين  الداخلي  دا1)ط    ،و    ،رالجديدة، مصالجامعة    ر(، 

 . 05  . ص2005

  .2022-  2021  الجزائر,  ،ورقلة  ،مرباحقاصدي    ةدكتوراه، جامعأطروحة    ،الناقل الجوي للبضائع  ةنعيمة، مسؤولي  ي مكاو  (2)

 . 33- 32ص
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دولية    إتفاقيةب  خذ الأهي  فضل وسيلة لتنظيم مسؤولية الناقل الجوي  أ  أن(  إيكاوت منظمة الطيران الدولية )أر 
مجلس منظمة الطيران المدني الدولي يطلب منهم تعديل   إلى(  تفويضا  إيكاوجديدة حيث أصدرت جمعية )

كانت و التي    تفاقية( مشروع الإإيكاوعدت بعدها اللجنة القانونية لـ)أ   ،1995وارسو في سنة   إتفاقيةنظام  
وتقويته.وفي   1929مسودة جمع فيها مشاورات مكثفة من قبل اللجنة القانونية المعنية بتحديث نظام وارسو

قدمت مسودة هذه   1999ماي    28الي    10من    ل مونترياالدولي حول قانون الجو الذي عقد في    المؤتمر
بتوحيد بعض    تفاقيةها على هذه الإيدولة و التي وقع ف  121حيث حضر المؤتمر  ،  (لمونتريا)  تفاقيةالإ

 . 2003نوفمبر    04في    نفاذ دخلت حيز ال  ، و التيلمونتريا  إتفاقيةقواعد النقل الجوي الدولي و التي سميت ب

 لتيوجاءت بعدة حلول ا  ،ية الحاصلة في مجال الطيرانقتصاد لمواكبة التطورات الإ  تفاقيةجاءت هذه الإ
 (.1في نشاط النقل الجوي ) تعيد التوازن بين المصالح المختلفة

المسؤولية و نظام   تسقيفحول تحديد و   1929ارسوا و  إتفاقيةغلب مبادئ أ على  لمونتريا إتفاقيةحافظت 
في أساس المسؤولية التي كانت شخصية    حدثت تغييراأالمسؤولية، و لهذه    ائيحمالو كذا الطابع    ،عفاء منهالإا

ها جاءت  أن  إلى  إضافة  ،تحمل التبعة  المخاطر و على فكرة    الموضوعية القائمة  ةالمسؤولي  إلى  ،)الخطيئة(
 الدوري لحدود المسؤولية. التعديلبنظام 

 الدولية  الإتفاقياتخصائص مسؤولية الناقل الجوي للبضائع في  : الفرع الثاني

  ونظام القانون الدولية المتعلقة بالنقل الجوي بحل وسط في تحديد نظام المسؤولية المدنية    الإتفاقيات ت  ذ خأ
 بمجرد مسؤولية الناقل الجوي مسؤولية عقدية تقوم   أن  1929إتفاقية وارسوقرت أحيث  ،لو(نالمشترك)الكوم

 .النقل الجوي   عقد   العقدية التي فرضها عليه الإلتزامات بخلال الناقل إ

 العقدية لمسؤولية الناقل الجوي للبضائع   الطبيعة-أولا

المبرم بين الناقل كطرف  تفاقخلال الإ للبضائع منتظهر خاصية الطبيعة العقدية لمسؤولية الناقل الجوي 
 غاية نقطة الوصول بواسطة   إلىنطلاق  الإالمحدد من نقطة    ثاني، لنقل البضائع جوا كطرف    والشاحن الجوي 

 

 . 11- 10  ص.سابق  مرجع، ى فضل مهشا (1)
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 .عنهم من حيث وسيلة تنفيذه  ه يتميزأنعقد النقل الجوي يشابه عقود النقل الأخرى غير ،  الطائرة
ولكن من خلال موادها التي تناولت عقد    ،على الطبيعة العقدية  ةلم تنص صراح  1929وارسو    إتفاقية  نإ

في المادة   تفاقيةنصت الإ إذ  ها نصت على هذه الأخيرة)الطبيعة العقدية(ضمنيا,أنالنقل الجوي الدولي نجد 
 "المتعاقدون...كل نقل يشترط فيه الأطراف    تفاقيةنقلا دوليا في عرف هذه الإ   يعتبر: "الفقرة الثانية  الأولى
رسالة النقل الجوي    أن،  1929وارسو    إتفاقيةمن    04و المادة    ،02الفقرة    03دة  الما  نصت   لذلك  إضافة

ن  و تنطبق على جميع العمليات التي يك  1929وارسو    إتفاقيةو    ،النقل الجوي و شروطه  عقد   دليل على قيام 
 ( 1)الناقل. مع  تفاق بالإ آخر إلىمن مكان  بضائع هدفها الأساسي نقل ال

النقل   خطاب )المستند  عدم وجود هذا    أنعلى    )وارسو(:"  تفاقيةمن ذات الإ  02في الفقرة    05ونصت المادة  
 ....." ضياعه لا يؤثر على قيام عقد النقل ولا على صحته بل يضل العقد قائما  أوعدم صحته  أو الجوي(

(2) 
تكون باطلة جميع شروط عقد النقل و جميع الإتفاقات    :"(1929الإتفاقية )وارسو  ات من ذ   22ونصت المادة  

و    الخاصة السابقة على وقوع الضرر التي بمقتضاها يخالف الأطراف المتعاقدون قواعد هذه الإتفاقية..."
  عنه إبرامتولت    منشأةالتي يكون له فيها    الجهة  أو محكمة.المسؤولية ...  ى "يقيم المدعي دعو :  28المادة  
 ..." العقد.

أبقت   لم يعدل المواد التي تخص طبيعة مسؤولية الناقل الجوي للبضائع و  ،1955في بروتوكول لاهاي    أما
من معاهدة   01من المادة    02لى منها المعدلة للفقرة  و جاء في نص المادة الأ  إذ   ،على مصالح الناقلين

  تفاق "يعتبر نقلا دوليا في عرف هذه المعاهدة كل نقل تقع فيه نقطتا القيام والوصول وفقا لإ   : 1929وارسو
 ( 3قدين....")االمتع

نصت الفقرة   ذلك  إلى  ضافةبالإ   ي عقد النقل الجو هو  مصدر المسؤولية    أن  إلى  ت شار أ  تفاقيةالإ  أننجد هنا  
 بطريق الجو على التتابع يفترض فيه عند تطبيق   " النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين  :من نفس المادة 03

 (.4المعاهدة أنه نقل واحد سواء كان إتفاق أبرم في صورة عقد واحد أو عدد من العقود.....")
 . 35- 34ص  ،سابق مرجع،نعيمة  ي مكاو  (1)
 . 1929من إتفاقية وارسو 05مادة رأنظ (2)
المعدلة لي  1929وارسو   ةإتفاقيمن    02المعدلة للفقرة    01,المادة  1929وارسو  إتفاقيةمن  ،28,22ظر المواد  أن (3)

 .1955بروتوكول لاهاي
الدين   (4) حسام  ط    الإتفاقيات،  أحمدوسيم  المدني،  بالطيران  المتعلقة  و  1، الدولية  للنشر  غيداء  ،دار 

 . 35،ص2019  .التوزيع،عمان،الأردن
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تؤكد على خصوصية    إذ   ،التعاقدية بين الناقل و الشاحن  تنظيم العلاقة  أجلمن    1929وارسو    إتفاقيةت  أبرم
  1929وارسو  تفاقية المكملة لإ  1961لاخارااواد ج  إتفاقية كدت  أو    ،الطبيعة العقدية لمسؤولية الناقل الجوي 

الناقل  تعاقد معه  يالفعلي الذي    و الناقل  من خلال تعريفها للناقل المتعاقد   على الطبيعة العقدية لهذه الأخيرة,
وهذا يعتبر حلا لمشكلة الناقل   ،1929وارسو  إتفاقيةيكون هذا التعاقد مشمولا بتطبيق   أن  لتنفيذ عقد النقل,

 ( 1) .1955و لاهاي أ 1929وارسو  تفاقيةيخضع لإ أصبحبحيث  ،الشاحن هالفعلي الذي يتعاقد مع
مكانية  إفي حاجة للبحث في  نالما ك  ، كانت مسؤولية الناقل الجوي تعتبر تقصيرية اإذ يرى بمفهوم المخالفة 

 .1955ولاهاي  1929وارسو  إتفاقيةام ظخضوع الناقل الفعلي لن
لناقل المتعاقد  ل  بتعريف  1955  لاهاي  و   1929وارسو    تفاقية والمكملة لإ  1961وادالاخاراج  إتفاقية  اءت ج

خيرة على ضرورة وجود عقد نقل نصت هذه الأ إذ  ،لى و مادتها الأ من " ج"و  "ب " و الناقل الفعلي في الفقرة 
ضرورة    اليو بالت  تفاقية الإ   هذهن النقل الجوي للبضائع خاضع لأما معناه    يأ  ،1929و ارسو   إتفاقيةلتطبيق  

و الناقل مسؤول    ،رسال بضاعته كطرف و الناقل كطرفإيريد    وكيله الذي  أووجود عقد نقل بين الشاحن  
 . التوصيل في الميعاد المحدد ضمان سلامة البضائع و عن  

ولية عقدية  ؤ مسؤولية الناقل الجوي للبضائع مس  أنت ضمنيا  صن  ،بعد تعديلها  129وارسوا    إتفاقية  أنيتضح  
و    ،هذا من جهة  ،يكون النقل مجانيا  أنيمنع    فحسب نظرية العقود لا يشترط ما  ،كان مجانيا  نإو    حتى

و قانون الطيران المدني التجاري   ،الدولية  الإتفاقيات   أحكاممجاني لا تنطبق عليه  الالنقل    أنهناك من يرى  
 ( .2مقابل) جود يشترط و 

حول مصدر مسؤولية الناقل الجوي    1929وارسو    إتفاقيةن مبدأ  ع  1999لسنة    لمونتريا  إتفاقيةلم تخرج  
 آخر،   عقد النقل الجوي للبضائع بين الناقل الجوي كطرف و الشاحن كطرف  أوالعقد    التي هيو    ،للبضائع

 . 1955و لاهاي  1929وارسو   إتفاقيةالمقابلة لنصوص  تفاقيةالذي يتضح من نصوص الإو 
 اتجاه    هابلقما يقرار بالطابع العقدي لمسؤولية الناقل الجوي للبضائع, و  الإ  إلىغلب الفقهاء و القضاء  أ تجه  إ
 (. 3مصدر هذه المسؤولية هو القانون ) أن إلىقلية الذي يذهب لأا

 
 
 . 36,35ص  .مرجع سابق ،مكاوي نعيمة (1)
 . 36ص نفسه. نعيمة، مرجعمكاوي  (2)
الناقل الجوي للبضائع بين    نعمان، شرطضياء   (3) والتشريعات الوطنية، الدولية    الإتفاقياتالخطأ في مسؤولية 

 . 2007المغرب،  الملف،  مجلة ، 11العدد
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 مسؤولية الناقل الجوي للبضائع. والحصري لقواعدمر لآالطابع ا ثانيا:
ا تمتاز بالطابع  هأن  لاإعقدية  ها  أنمسؤولية الناقل الجوي رغم    إطارة تلعب دورا كبيرا في رسم  راد ن الإإ 
و  الشاحنين  ةلحماي  تهدفها  أن  إذ   ،يئاحمال الناقلين،  تعسف  يجو مرة  آها  أحكام  ضد  على    تفاقالإ   زلا 

لى من قانون  و نصت المادة الأ  إذ   الجوي.  قانون ال  يعتبر من تأثير القانون البحري على  هذا  ، ومخالفتها
  ال   بين موانئ  أوموال  أ   أول المالك بنقل بضائع  يوك  أوربانها    أوي سفينة  ألمالك    زلا يجو "  هارتر البحري:

المذكورين    تابعيهي  فويعبه نفسه    يفشرط يع  أيسند شحن يصدره    أييدرج في    أن  جنبيةالأوالموانئ    و.م.أ
 (1).أو الرص" الخطأ في الشحن أوهمال ن الإ عة  شئتلف الشحنة النا أومن المسؤولية عن الهلاك 
ات الناقل  إلتزاميلغي    أوعقد النقل من شأنه التخفيف    شرط في  إدراجلا يجوز  : "وذكر في المادة الثانية منه

 ( 2)".لى البضائع والعناية بهاعالعناية الكافية في تقديم طائرة صالحة للملاحة الجوية و الحفاظ  لببذل
بقواعد    1999ل  نترياو م   وكذلك إتفاقية تعديلاتها  بكافة    1929ارسو  إتفاقية و المسؤولية في    أحكام جاءت  

ها في عقد النقل )رسالة  أحكام  فيخالما  على    تفاقالإ   زلا يجو   ، وعليهاالدول الموقعة    وملزمة لجميعآمرة  
 جبة التطبيق.او   كانت   ا إذ خاصة    هاأحكامبستبعاد العمل  إللمتعاقدين    زلا يجو ه  أن  إلى  إضافةو   ،الجوي(النقل  

تعويضا    تمنحهم  للشاحن  أفضلضعية  الإتفاق على و   ومنه يجوز  ،شاحنينال  ةساسا لحمايأتهدف هذه القواعد  
المعدلة    1929و ارسو   إتفاقية من    02فقرة    22  ادةبحسب ما يمنحه القانون في الم  دنىعلى من الحد الأأ 

 (. 3)1999ل  لمونتريا إتفاقيةمن  26و   03فقرة   22و كذلك المواد   1955، ببروتوكول لاهاي لسنة 
 للبضائع. التنظيم الدولي على القانون الجزائري في مسؤولية الناقل الجوي  نعكاسإ الثاني:المطلب 

ديسمبر  31المؤرخ في  157-62ستمرت تبعية العمل بالقوانين الفرنسية في المجال الجوي بموجب القانون  إ
حيث بقي النقل الجوي فيما يتعلق بمسؤولية الناقل الجوي للبضائع خاضعا للنصوص الفرنسية    ،1962

  قر أالذي    ،1957المعدل في    1924الطيران المدني الفرنسي لسنة    وهو قانون   ،بقة في ذلك الوقت المط
 على النقل الجوي داخليا 1929وارسو    إتفاقيةبسريان قواعد   03فقرة   22و    03فقرة    321المواد  بموجب  

 المدني الجزائري.   الطيرانتظهر بعض القوانين في مجال  بدأت   1964ثم بعد  ،وخارجيا )دولي(
لنيل شهادة   الدولية، أطروحة  تفاقيةوالإالنقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري    مراد، عقدسعيد  ب (1)

- 2011الجزائر.  تلمسان،   دبالقايبكر    أبي جامعة    والعلوم السياسية، الحقوق    الخاص، كليةالدكتوراه في القانون  
 . 247ص   2012

 . 248نفسه صمرجع  ،مرادسعيد ب (2)
 . 37,36مرجع سابق ص نعيمة،مكاوي  (3)
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ارسو  و   جاءت به إتفاقية    ظهر تأثر القانون الجوي الجزائري فيما يخص مسؤولية الناقل الجوي للبضائع بما
ستقلال و  هو حداثة الإ  التأثرر سبب هذا  ر يب  لعل ما  و،  1955،لاهايبروتوكول    وتعديلها بموجب   1929

الجزائرية.  الرغبة في الوصول إلى التوحيد الدولي في حماية نشاط النقل الجوي الحديث النشأة بالنسبة للدولة  
  خذ فكان من الطبيعي الأ  ،الجوي   ونشاط النقلستقلال مجال  حتكار الدولة الجزائرية غداة الإإإلى    إضافة

  1998قواعد الطيران المدني لسنة    تأثرلية. كان ظاهرا  و خص المسؤ فيما ي  1929بنظام إتفاقية وارسو  
بقاء على الطبيعة العقدية لقواعد المسؤولية و إعتماد  من خلال الإ  1929بقواعد و قوانين إتفاقية وارسو  

لا أنها تميزت بعدم وضوح الطابع الآمر لقواعدها في ما يخص إ،  الأول(  )الفرعالخطأ المفترض كأساس لها  
 سؤولية )الفرع الثاني(. الم
 العقدي لمسؤولية الناقل الجوي للبضائع في القانون الجزائري  الأول: الطابع الفرع 

ا إذ :"محتواهاجاء في    إذ   ،العقدية  للمسؤولية من القانون المدني الجزائري على القواعد العامة    176تنص المادة  
ما لم    ،هإلتزامالضرر الناجم عن عدم تنفيذ    تعويض عليه  حكم    ،ه عيناإلتزامينفذ    نستحال على المدين أإ

ا تأخر المدين في تنفيذ  إذ و يكون الحكم كذلك    ،فيه  هل  لا يد عن سبب    نشأت ستحالة التنفيذ   إ  أنيثبت  
 (.  1) ".هإلتزام

المشرع العقدي  لم ينص  الخطأ  التنفيذ    بالتأخر  أكثرهتم  إ ه  أنبل نجد    ،الجزائري على  تنفيذ    أوفي  عدم 
ه قد نظمت مسؤولية الناقل الجوي للبضائع بقواعد  أن   ءو بنا  ،يعرف بالعنصر الموضوعي  و هو ما،  لتزامالإ

استوجب الرجوع ،  1964الملغي لقانون المجال الجوي    1998الواردة في قانون الطيران المدني    خاصة و
على    ةالمشرع الجزائري لم ينص صراح   أني  ر ند   و لا  ،ساس هذه المسؤوليةأخير لتحديد طبيعة و  لهذا الأ

ستخلاص  إه يمكن  أنلا  إ  ،عمدا  أم  تقصيرية سهوا  أوكانت طبيعة مسؤولية الناقل الجوي للبضائع عقدية    اإذ   ما
يقضي  ":على  التي تنص   1998لسنة    من قانون الطيران الجزائري   138ستقراء نص المادة  إذلك من خلال  

ينقل بواسطة الطائرة و بمقابل    أنيلتزم الناقل الجوي بموجبه ب  عقد   إبرام  لىإالمواد    أوكل نقل جوي للبضائع  
ممثله   إلى  أو  إليهالمرسل    إلىلمها من المرسل قصد تسليمها  تسالبضائع و المواد التي ي  آخر  إلىمن مطار  

 ". القانوني
القانون    146المادة    و نفس  بالطائرة    ن يكو "نص:تمن  الناتجة عن    رالخسائعن    مسؤولاالناقل  الأضرار 

 قد صلي للخسارة ضياع أو تلف أو خسارة تصيب الأمتعة المسجلة أو الشحن شرط أن يكون السبب الأ
 
 . 176القانون المدني الجزائري ,مادة  (1)
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في    ذلك  كان  سوآءالناقل الجوي    حراسةأو الشحن تحت    في الوقت الذي كانت فيه الأمتعة المسجلةحدث  
 ( 1)".المطار أو على متن طائرة......

 أو حتى يكون الناقل الجوي للبضائع مسؤولا بقوة القانون يستوجب تحديد نطاق عقد النقل الجوي الذي يبد 
 (2).إليهالمرسل  إلىخيرة الناقل البضاعة و ينتهي بتسليم هذه الأ أخذ ب

ختصاص المحلي في الدعاوي التي ترفع من قانون الطيران المدني ربطت الإ  155المادة    أن  إلى  إضافة
العقد    إبرامبمكان    ماإ  ، البضائع التي ينقلها  تي تصيب الذي يعتبر مسؤولا على كل الخسائر ال  ،ضد الناقل

 ختصاص. لإمكان تنفيذه دون ذكر مكان الحادث كعامل محدد ل أو
و هذا  ،ها ضمان وصول البضائع سليمة و في الميعاد المتفق عليهأهموي و من  ات الناقل الجإلتزامتتعدد 

تنفيذ هذا العقد لقيام مسؤولية الناقل    أثناءنشوء ضرر    إليهيثبت المرسل    أن  العقدي، يكفي  لتزامبالإما يسمى  
 الجوي.

و هذه   ،طرافة الأراد إساسها  أمسؤولية الناقل الجوي للبضائع في التقنين الجزائري مسؤولية عقدية    فإنومنه  
 مر لهذه القواعد.و هنا يبرز الطابع الآ ر،آخالجزائري لمنع سيطرة طرف على  عضبطها المشر رادة الإ

 الجزائري:مر لمسؤولية الناقل الجوي للبضائع في القانون الآ عالطاب :الثانيالفرع 
قواعد    نإ هي  الجزائري  المدني  الطيران  قانون  في  المذكورة  المسؤولية  يمكن  آقواعد  على    الإتفاقمرة لا 

قانون    من  78ومن خلال المادة  ،  كونها تتعلق بالنقل الجوي كمرفق عام مسير من طرف الدولة  ،مخالفتها
بطلت كل شرط تعاقدي هدفه المساس بمسؤولية الناقل الجوي  أقد    هاأننجد    ، (3المجال الجوي الجزائري)

 ومع مراعاة وجود عقد النقل الجوي.  ة،غير مباشر  أوللبضائع بصفة مباشرة 
على    قالإتفاعلى جواز  الجزائري  المشرع الجزائري لم ينص صراحة في قانون الطيران المدني    أنبالرغم من  

مكانية  إلا تتيح    ،مرةآذات طبيعة   قانون الطيران المدني  قواعد   أنستخلاص  أه يمكننا  أن   إلا  ،مخالفة قواعده
قواعد   تفاقالإ تعديل  قواعد    أنفالقاعدة  ،  على  هي  الجوي  الناقل  لمسؤولية  المنظمة    إلا   ،مرةآالنصوص 

 (4ستثنت بنص .)إالنصوص التي 
 
 الجزائري.الطيران المدني  قانون من   146المادة  (1)
 .  38 ص .سابق عنعيمة، مرجمكاوي  (2)
ص    1964سنة    49رقم  ،جريدة رسمية    ، يتعلق بالمصالح الجوية  1964جوان    8المؤرخ في    166- 64القانون رقم   (3)

84 . 
 39ص  .مرجع سابق، ،مكاوي نعيمة (4)
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 الناقل الجوي للبضائع   قيام مسؤولية  : المبحث الثاني 

والمتمثلة ل(  أو ه يستوجب تحديد جملة من الشروط )مطلب  فإنحتى تقوم مسؤولية الناقل الجوي للبضائع  
فاء هذه  ي ستإو عند    ،فترة النقل الجوي   أثناءالواقعة    أويكون الحادث    أنع حادث و  وقو ،  في حدوث ضرر

  ية وارسو إتفاقبنود  خاصة محددة في    حكاملأ  االطرف المتضرر له الحق في رفع دعوى وفق  فإنالشروط  
ختصاص  و كذا حماية  طراف هذه الدعوة و محكمة الإ أو التي تحدد فيها    ،الداخلي  انون و في الق 1929

 (ثاني  ) مطلب  ى.لة تعدد هذه الدعاو االناقل الجوي في ح
 : شروط قيام مسؤول الناقل الجوي للبضائع لوالمطلب الأ 

التي  و ،  المسجلة  الأمتعة   البضائع و  لقة بنقلتعالم  الناقل الجوي   حول مسؤولية   1929وارسو  إتفاقية نصت   
  الأمتعة   أما،  وثيقة النقل  أو  ةستمار إ  شياء التي سلمت للناقل الجوي قصد نقلها و المدونة في  الأ  يقصد بها

 (1).تفاقيةالإ  إليهاتطرق  ت  خلال فترة النقل الجوي فلم  تهخرى التي يحتفظ بها المسافر و تكون تحت حراس لأا
  أو ضياع    أويسأل الناقل عن الضرر الذي يقع في حالة هلاك    :"من القانون الفرنسي  18و نصت المادة  

 (  2)..."عنها  الضرر خلال النقل الجوي ...  د لا وقعت الحادثة التي تو إذ   ،البضائع  أوالمسجلة    الأمتعةتلف  
  ى ة على سلامتها ملقفظبالمحا  لتزامالإ  أن  إذ   ،البضاعةبضمان سلامة    إلتزامهناك    أنمما سبق يفهم    و

ن ي و بالتالي يتع   ،بذل عناية يكون فيه خطأ النقل الجوي مفترضاب  إلتزامو هو     ،على عاتق الناقل الجوي 
كان    أو دابير الضرورية لتفاديه  بكل الت  اهم قامو أنيثبت هو و تابعيه الدليل على    أنا وقع الضرر  إذ عليه  

 تلك التدابير. ذ اتخإمن المستحيل عليهم 
لا من  إيمكنه دفع المسؤولية    نتيجة فلا  بتحقيق    يكون للبضائع  الناقل الجوي    إلتزامف  في القانون الجزائري   أما

ون الطيران  انمن ق  146  المادةوهذا ما نصت عليه المادة    ،نبيج الأ  وجود السبب مة الدليل على  اقإخلال  
 ( 3).المدني الجزائري 

 . 308ص  ، مصر.، دار الفكر العربي 1أبو زيد رضوان ، القانون الجوي : قانون الطيران التجاري، ط (1)
بلقاسم , حالات مسؤولية او م (2) الجزائرية  4العدد  ،    ووسائل دفعها    الجوي لناقل   لاي  النقل,  ,المجلة  البحري و  للقانون 

 . 232ص  .الجزائر
لناقل  ايكون    :"حيث نص  06- 98القانون    من   146وهو نفس الحكم الذي ذهب له المشرع الجزائري في نص المادة   (3)

ط شر   الشحن    أوالمسجلة    الأمتعةخسارة تصيب    أوتلف    أوالناتجة عن ضياع    الأضرار  التأخير وعن    بالطائرة مسؤول
الشحن في حراسة الناقل الجوي    أوالمسجلة    الأمتعةفي الوقت الذي كانت فيه    حدثللخسارة قد    صليالسبب الأيكون    أن

 "جوية ..محطة خيرة خارج  لألة هبوط هذه ااح مكان فيي أفي  أوعلى متن الطائرة   أوكان ذلك في المطار أسواء 
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  سلامة  خلال بالإلتزام المتعلق بالمحافظة علىالإ د عن  للبضائع تقوم أن مسؤولية الناقل الجوي  ومنه نستنتج
( 1)،شروط و المتمثلة في حدوث الضرر كشرط أول  ثلاثة  توفر  ، إذ أنها تستوجب المسجلةوالأمتعة    ئعالبضا

 و حدوث الواقعة المسبب للضرر أثناء فترة النقل الجوي كشرط ثالث.  كشرط ثانيوقوع حادث 

 : حدوث الضرر الأول الفرع

عن الضرر الذي   يكون الناقل الجوي مسؤولاعلى أنه: "  1929من إتفاقية وارسو  01الفقرة    18مادة  تنص ال
 ( 2ي أمتعة مسجلة أو أي بضائع ...")ينشأ في حالة دمار أو ضياع أو تلف لأ

عن    " يكون الناقل مسؤولا  18:من مادتها    ىالأولفقرة  في ال  1999ريال  نتيضا ما أكدته إتفاقية مو أوهو   
 (3الضرر الذي ينشأ في حالة تلف البضائع أو ضياعها".) 

خلال الناقل  إستنتاج أنه يقصد بهذا الضرر كل ضرر ناشئ عن  إو من خلال نص المادتين أعلاه يمكننا  
الخسائر و الأضرار الناتجة عن الضياع أو التلف أو خسارة تصيب  من  بإلتزامه بالمحافظة على البضاعة

و التي  من قانون الطيران المدني الجزائري  146من نص المادة    موهو ما يفه،  و البضائع الأمتعة المسجلة أ
الأضرار الناتجة عن ضياع أو تلف أو خسارة تصيب    التأخير و عن    بالطائرة مسؤوللناقل  ايكون  تنص: "  

في الوقت الذي كانت فيه    حدث للخسارة قد    السبب الأصليأن يكون  ط  شر   الشحن  الأمتعة المسجلة أو  
كان ذلك في المطار أو على متن الطائرة أو في  أالأمتعة المسجلة أو الشحن في حراسة الناقل الجوي سواء  

 "جوية ..محطة خيرة خارج لألة هبوط هذه ااح مكان فيي أ

الناقل مسؤولا عن الأضرار و الخسائر التي تلحق بالمسافرين أو الشاحنين جراء هلاك الأمتعة أو    و يكون  
ستعمالها إالبضاعة سوآءا كليا أو جزئيا. و كذلك الحال إذا أصيبت البضاعة بتلف يؤثر على قيمتها أو  

 و هو ملزم بتعويض هذا الضرر الحاصل.  ،عدت لهأ على الوجه الذي 

 

 

 ,  1929وارسو  إتفاقية 18المادة  (1)
 .  1999مونتنريال  إتفاقية 18من المادة  01الفقرة  (2)
،  04العدد    ،مولاي بلقاسم , حالات مسؤولية الناقل الجوي و وسائل دفعها .المجلة الجزائرية للقانون  البحري و النقل (3)

 . 234- 233ص الجزائر.ـ جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان،
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ثره على قيمتها محل عقد النقل الجوي و مدى توافر أ و الفصل في مقدار التلف الذي أصاب البضائع و  
 (. 1مسؤولية الناقل الجوي من هذا التلف من عدمه ,  فإن جميع هذه المسائل تكون  تقديرية )

 :  وقوع حادثالفرع الثاني
  الأمتعة ئع  و  امسؤولية الناقل الجوي للبض  نديث ع عند الح  ةالواقع  مصطلح  1929وارسوا    إتفاقية تستخدم   

،   « Accident »سع من الحادث  أو الحدث معنى    أوللحادثة    أن و معلوم    ،"Evènementالمسجلة "
 ، الناقل الجوي بضمان سلامة المسافرين إلتزام و المتعلق ب، ستخدمه المشرعإو   17به في المادة  أخذ الذي 

    غيره . أوسواء كانت متعلقة بالنقل الجوي  ،و مصطلح الحدث يشمل جميع الأسباب الممكنة للضرر
و السبب في ذلك أن الناقل الجوي له سيطرة فعلية و مطلقة على البضائع و الأمتعة المسجلة أكثر من  

طرح السؤال حول المدة الزمنية التي تقوم فيها مسؤولية الناقل  ي   و من هذا المنبر  ،سيطرته على المسافرين
  (.2و جواب ذلك سنراه في الفرع الثالث و الأخير ) .الجوي 

  فترة النقل الجوي  أثناءحدوث الواقعة المسببة للضرر الفرع الثالث : 
  الأمتعة ل فيه الناقل الجوي عن كل ضرر يلحق بالبضائع و  أني الذي يس او المقصود بذلك النطاق الزم

  1929وارسو  إتفاقيةمن    18و قد حددت المادة    ،الشاحن  أويترتب عنه تعويض المسافر    والذي ،المسجلة
فترة النقل الجوي تتضمن المدة التي تكون فيها  ، و منه فواتيمالاجمن بروتوكول    05ة  بموجب الماد المعدلة  

عند الهبوط خارج    آخرفي أي مكان    أوعلى متن الطائرة    أوء في المطار  اسو   ،ة الناقلالبضائع في حراس
لتزام  ن هذا الإأبمعنى    ،بسلامة البضائع يرجع لفكرة الحراسة  لتزاممضمون الإ  أن و يفهم من ذلك    ر.المطا

و تسليمها للناقل    ،المسجلة  الأمتعة  من الفترة التي يتخلى فيها المرسل )الشاحن( عن حيازته للبضاعة و  أيبد 
  مسؤولية الناقل   أساس  كون يو بذلك  ،  حيث تدخل في حيازته و حراسته و تكون له السيطرة عليها،  الجوي 
مخاطر الطيران كما هو الحال    لا معيار  ،  قابة على البضاعةشراف و الر أي الإ  ،راسةحهو معيار ال  الجوي 

 يستلزم توفر شرطين:   للبضائع و عليه لقيام مسؤولية الناقل الجوي  ( 3).في عقد نقل الأشخاص 
 أن تكون البضائع والأمتعة المسجلة في حراسة الناقل.  -
سوءا على متن الطائرة أو في المطار أو خارجه كحالة    ،أن تكون الحراسة محققة في المجال الجوي  -

 بحري   الفترة التي تكون فيها البضاعة والأمتعة محل نقل بري أوويستثنى من ذلك    ،الهبوط الاضطراري 
 . 152-. ص2005الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ، الأردن، طالب حسين مولاي ،القانون الجوي الدولي،دار (1)
بالسلامة ,مجلة الأستاذ الباحث    لتزامبن جيلالي سميرة, المسؤولية الناتجة في حالة اخلال الناقل الجوي للبضائع  بالإ (2)

 . 802. ص  2018 س,المجلد, جامعة أبو بكر بالقايد ,تلمسان ,الجزائر, مار  09للدراسات القانونية و السياسية, العدد 
 . 234مولاي بلقاسم, مرجع سابق ص  (3)
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ومن البديهي أن تنتهي مسؤولية الناقل    (.قانون الطيران المدني  146/2المادة  ر)أو نهري يقع خارج المطا
المسؤولية عن  لا تقوم  بالتالي    و  المسجلة المسؤول عن نقلها،  الأمتعة  ولبضائع  ل  تسليمه  بمجرد الجوي  

و على ذلك فإن   .للمرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه او تسليمه ا بها بإنتهاء حراسته له  ةالأضرار اللاحق
وهو ما ذهبت ، الناقل من المسؤولية يتفريغ البضاعة من الطائرة  أو وجودها في المنطقة الجمركية لا يعف

 . 1978أكتوبر  18ستئناف بباريس في حكمها الصادر بتاريخ إليه محكمة الإ
 مسؤولية الناقل الجوي للبضائع   ى دعو  أحكامالثاني : طلب مال

يقع على عاتق الناقل الجوي تنفيذه لإلتزاماته التعاقدية الناشئة عن عقد النقل الجوي التي يكون موضوعها  
ن حادث قد ع  أأي يقع عليه تحمل أي ضرر ينش   ،و أهم إلتزام هو الإلتزام بضمان السلامة،  نقل البضائع

 المتضرر في هذه الحالة إلى القضاء.   أفيلج،  بالتالي يصيب البضائع الموجودة على متنها  يصيب الطائرة و
وضع لها    و  ،هتم المشرع الدولي و الوطني بتنظيم دعوى المسؤولية التي ترفع ضد الناقل الجوي للبضائعإ 

  قية وارسوو تعد إتفا  ، الناقل الجوي   مصلحة  في نفس الوقت و  أحكام مراعيا في ذلك مصلحة المضرور  
قانون الطيران المدني    واحدة من الإتفاقيات التي نظمت دعوى مسؤولية الناقل الجوي، إضافة لذلك 1929

رقم    ،المحددة للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني الجزائري   1998جوان    27المؤرخ في    06- 98رقم  
، و المعدل و المتمم 2003أوت    13المؤرخ في    10- 03قم  ر المعدل و المتمم بالأمر    ،1998لسنة    48

منها المسائل   ،الشكلية للمسؤولية  الأحكامو الذي تضمن    (1،)2015جوان    15المؤرخ في    14- 15بالأمر  
 الرئيسية المتمثلة في : 

إضافة إلى  ن )الفرع الثاني(المختصة في الفصل في النزاع طراف الدعوى)الفرع الأول( و الجهة القضائية أ
 التي يتمسك بها المسؤول و هو الناقل الجوي )الفرع الثالث(.الدفوع 

 الدعوى  ف: أطراالفرع الأول
عليه و الذي يكون الناقل الجوي، أما المدعي فيكون صاحب البضاعة    ىطراف الدعوى هم المدعي و المدعأ

 صابه الضرر . أأي من  
 : المدعي ولاأ
فترفع الدعوى    ،ففي نقل البضائع يكون المدعي عادة المرسل أو المرسل إليه أي من لحقه الضرر منهما 

  و جاء في نص المادة ،سواءا المرسل أو المرسل إليه، سمه في خطاب النقل الجوي إمن طرف من ورد 
 
  ،1998  لسنة   48رقم  ، ج.ر  بالطيران المدنيحدد القواعد العامة المتعلقة  ، ي1998جوان 27المؤرخ في    06-98القانون   (1)

  15المؤرخ في  14- 15المعدل و المتمم بالأمر  ،2003أوت 13المؤرخ في  10-03المعدل و المتمم بموجب الأمر 
 . 2015سنة ، 41رقم .ر ج، 2015جوان 



 

19 

 

تعويض ضد الناقل أن للمرسل أن يرفع دعوى  ،  (1من إتفاقية وارسو)   13المادة  و    ،في فقرتها الرابعة  12
لا عندما يبدأ حق المرسل إليه بتسلمه   إحقه هذا    يو لا ينته   ،عتبار أن له السيطرة على البضاعةإب  ،الجوي 

أو بمرور سبعة أيام عن اليوم المتفق عليه    ،البضاعة  نعتراف الناقل بفقداإ أو    ،البضاعة أو خطاب النقل
 ( 2) .1955لاهاي  لمن بروتوكو  15ة بموجب الماد   يوما 31ضيفت هذه المدة إلى أو . لتسليم البضاعة

  ة فيحق لكل منهما المطالب   ،تنفيذ العقد   مو المرسل إليه بسبب عد أمن المرسل    كلا  و قد يصيب الضرر
يحسب لكل من    و لا   واحدة.  رةإنما تقدر القيمة الذاتية للبضاعة م   ،لكن الناقل لا يعوض مرتين  ،بالتعويض 

 (.3المرسل و المرسل إليه سوى الضرر الزائد على هذه القيمة )

الأمتعة و البضاعة    تسلممن قانون الطيران المدني الجزائري أنه في حال    01الفقرة    152وحددت المادة  
ند فإن ذلك يعد دليلا على حالتها الجيدة وقت إستلامها من طرفه طبقا لس  ،دون إحتجاج من المرسل إليه

ن يقدم إحتجاجه  أ نه يجب على المرسل إليه  أمن نفس المادة فإنها تؤكد على    03و   02أما في الفقرة  ،  النقل
إذ في حالة تلف الأمتعة يوجه الإحتجاج  ،في حالة ضياع أو تلف البضاعة في المدة المحددة في الفقرتين

أما بالنسبة لضياع    ،ريخ تسلمهاأيام من تا  07أما في البضاعة في مدة    ،أيام  03خلال مدة  أقصاها  
ن  أالذي كان من المفترض    بتداء من التاريخ إكأقصى مدة    "ساعة  24ب " البضاعة حددت مدة الإحتجاج  
 ( 4).ت تصرفهحتوضع فيه الأمتعة أو الشحن ت

و هو ما يفهم من نص    ،جوهريا لقبول دعوى المرسل إليه ضد الناقل الجوي   جراءاإوهذا الإحتجاج يعد  
" وعند عدم الإحتجاج في المهلة المحددة تكون كل دعوى مرفوعة ضد :  فقرتها الأخيرة  في  152المادة  

 . الناقل مرفوضة ما عدى في حالة غش صادر عن هذا الأخير"

 ن يرفع دعوى أالسلع    أو  الأمتعة الرابعة :"يمكن لمرسل  من نفس القانون في فقرتها     152كما نصت المادة  

 

 ، المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي. 1929وارسو من إتفاقية  13و المادة   04/ 12المادة  (1)
 سالفة الذكر. 1955 بروتوكول لاهاي 15المادة  (2)
وهيبة بن ناصر، المسؤولية المدنية عن حوادث  النقل الجوي في القانون الجزائري, دار الجامعة الجديدة , الإسكندرية,  (3)

 . 257. ص 2014مصر ,
 من قانون الطيران المدني الجزائري  سالف الذكر.  152المادة  (4)
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 (1) صاحب حق التسلم ضد الناقل الأخير."  إليهل و المرسل و ضد الناقل الجوي الأ

الحق في رفع الدعوى ضد الناقل   إليهالمرسل    أوعطى القانون لكل من المرسل  أ فمن خلال هذا النص  
في    إحتجاجيتقدم ب  إليهالمرسل    أوفمن لحقه الضرر سواء من المرسل    ،اتهإلتزامالجوي للبضائع المخل ب 

 من نفس القانون حسب كل حالة . 152الناقل في المدة المحددة في المادة  ةمواجه

كما    ،كره القانون الوطنيذ على هذه الحالة مما لم ي  1929وارسو سنة    إتفاقية  أحكام و ما عدا ذلك تطبق  
ن ألها الحق ب  ،إليهالمرسل    أومنت لديها البضائع والتي دفعت التعويض للمرسل  أمين التي  أن شركة التأ

مين  أفشركة الت   ،لمسؤولية ضده تطبيقا لفكرة الحلول العينياترجع على الناقل الجوي للبضائع برفع دعوى  
 (2ستعمال دعوى المسؤولية. ) إ ومنها حقه في  ،تحل محل المضرور منهما في حقوقه

 المدعى عليه ثانيا : 

و  أا تم التعاقد بين الراكب  إذ   ن ترفع دعوى المسؤولية ضد الناقل الجوي الذي لا يصعب تحديدهأالأصل  
الناقل الجوي مباشرة  ،الشاحن الناقل هو المسؤول وحده في هذه    ،و  بنفسه فيكون  التنفيذ  يتولى  و الذي 

المدعى عليه  لكن الإ  ،الحالة الناقل    أو شكال يثور في تحديد  الذي ترفع ضده في حالة وفاة   المسؤول 
 . الفعليين وفي حالة الناقلين المتتابعين و الناقلين المتعاقدين و ،الجوي 

 وفاة الناقل الجوي:-أ

:  وارسو والتي تنص   إتفاقية  من  27المادة    إلىفنرجع في ذلك    ،لم ينص المشرع الجزائري على هذه الحالة
ومنه "،  ضد من يخلفونه  تفاقية" في حالة وفاة المدين تقام دعوى المسؤولية في الحدود المقررة في هذه الإ 

 (3الدعوى ترفع ضد ورثة الناقل الجوي.) فإن

 

 . رسالف الذك، من قانون الطيران المدني 152المادة  (1)
 . 261-260ص ، مرجع سابق ،وهيبة بن ناصر (2)
ص    ،2013  ،مصر  ،القاهرة  ،المركز القومي للإصدارات القانونية،  1ط  ،  القانون الجوي الدولي،  يناس محمد البهجيإ (3)

30 -31 . 
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 الناقلون المتتابعون: –ب

هو النقل الذي   ، وعليه في دعوى المسؤولية في النقل الجوي المتتابع  ييصعب تحديد المسؤول أو المدع
 فيه الناقلون الجويون من خلال خطوط جوية متتابعة و مختلفة بموجب عقد واحد أو عدة عقود.  د يتعد 

" في حالة :  من قانون الطيران المدني  153نظم المشرع الجزائري في هذه الحالة من خلال نص المادة  
نا طرفا متعاقدا شح   مسافرين و أمتعة أو  قبلكل ناقل ي  ، يعد إتمام نقل جوي من طرف عدة ناقلين متتاليين

 (1...").في عقد النقل في حدود الجزء من النقل الذي تم تحت مراقبته 

صت المادة ن ففي نقل البضائع    ،نه في نقل البضائعع في نقل الأشخاص    مو في نفس المادة تفرق الحك
رسل إليه ن يرفع  دعوى ضد الناقل الجوي الأول و المأ" يمكن لمرسل الأمتعة أو السلع ،  :  04فقرة    153

تم النقل  أثنين التصرف ضد الناقل الذي صاحب حق التسلم ضد الناقل الأخير و فضلا عن ذلك يمكن للإ
من    30عليه المادة    ت وهو نفسه ما نص   ،..".الذي وقع  خلاله الضرر أو التلف أو الضياع أو التأخير

 . 1929إتفاقية وارسو 

نفس الحكم الخاص بالمسؤولية التضامنية    1929وارسو  إتفاقية    عن   أخذ قانون الطيران المدني الجزائري 
 عسار أحد الناقلين أو إفلاسه.إ بين الناقلين ليكفل للمضرور الحصول على حقه و حمايته من 

 الناقل المتعاقد و الناقل الفعلي: –ج

لكن عرف في إتفاقية   ،في قانون الطيران المدني  و لا  1929لناقل الجوي في إتفاقية وارسوللم يرد تعريف 
و في تعريفها له فرقت بين الناقل   ،1961  رسبتمب  18بتاريخ    1929وادالاخارا المكملة لإتفاقية وارسو  ج
" كل شخص يكون  :على انه - ب –فعرفت الناقل المتعاقد في المادة الأولى الفقرة   ،تعاقد و الناقل الفعليمال

برم مع الراكب أو المرسل أو أي شخص يعمل لحساب مو    1929طرفا في عقد نقل خاضع لإتفاقية وارسو 
:" أي  من نفس الإتفاقية  - ج– أما الناقل الفعلي فهو طبقا لنص المادة الأولى فقرة    "،  الراكب أو المرسل

  - ب –شخص آخر خلاف  الناقل المتعاقد يقوم بمقتضى إذن الناقل  المتعاقد بكل نقل مشار إليه في الفقرة  
 لهذا الجزء من العملية نقلا متتابعا  الأولى السالفة الذكر أو بجزء منه، و لكنه لا يعد بالنسبة من المادة

 ذكر. من قانون الطيران المدني الجزائري ,السالف ال 153المادة  (1)
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 ن يثبت العكس". أو يفترض هذا الإذن إلى  ،1929متتابعا بالمعنى المقصود في إتفاقية وارسو 

طرفا في عقد النقل الجوي  الذي يقوم   د ن الناقل الفعلي لا يعأ ب  ،نفرق بين الناقل الفعلي و الناقل المتتابع
 ( 1).الذي تولى تنفيذه بنفسه بينما الناقل المتتابع هو طرف في عقد النقل بالنسبة للجزء ،بتنفيذه

  متعاقدون و ناقلون تنفيذ عقد النقل ناقلون  ىو المشكل القانوني الذي يطرح نفسه هنا يكون في حالة ما إذا تول
 فكيف يحدد الشخص المسؤول في هذه الحالة؟، فعليون 

  ية " يجوز إقامة دعوى المسؤول  :حيث نصت   07المادة    اوادلاخار جو الحل لهذه المشكلة جاء في إتفاقية  
إما على هذا الناقل الفعلي أو على الناقل المتعاقد أو على     ،ل الذي يقوم به الناقل الفعلينقق بال تعلفيما ي

و إذا أقيمت الدعوى على أحدهما بمفرده جاز   ي،وفقا لما يختاره المدعنفصلين،  كل منهما مجتمعين أو م
 ( 2وينظم قانون محكمة النزاع هذا الضم والإجراءات الخاصة به ..") ،الآخر لهذه الدعوى ن يطلب ضم أ

فإن المرسل أو المرسل إليه   ،د ناقل فعلي و ناقل متعاقد و الناقلون ووج  تعدد من خلال نص هذه  المادة فإن  
ن يرفعها  أكما يستطيع    ا،ي قام بتنفيذهت مكانه رفع دعوى ضد الناقل الفعلي فيما حدث أثناء مرحلة النقل البإ

التي وقعت في مرحلة النقل التي قام بها    تلك  حتىضرار أثناء الرحلة أو  أضد الناقل المتعاقد عما وقع من  
طلب ضم   هو في حالة رفعها ضد أحدهما بمفرده ل  نفصلين،رفع ضدهما مجتمعين أو متأو    ،الناقل الفعلي

 ( 3.)لهالآخر 

بتحديد    حكامالأ  و تمس  أالخاصة  لم  الدعوى  لاهاي  أطراف  بروتوكول  بموجب  لا  تعدل  أو 1955و   ،  
القضاء    أمامبالنسبة  للقضايا المطروحة    حكامالأ  فتطبق هذه  ،1975، و لا مونتريال  1971  واتيمالاج

 وادالاخارا. ج إتفاقية  أحكامناقلون منهم متعاقدون و فعليون تطبيق  بنقل نفذه  مرا تعلق الأإذ الجزائري. و 
 
 . 262ص  ،مرجع سابق، اصرنو هيبة بن  (1)

، فريد العريني، مرجع سابق،  نظر في هذا الشأنأ ،النزاع  قانون المحكمة المختصة بالفصل في هومة النزاع كقانون مح (2)
 . 312-311ص 

 . 263ص  نفسه،مرجع  ،و هيبة بناصر (3)
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 الجهة القضائية المختصة في للفصل في الدعوى  ثالثا :

الدولية والقوانين الداخلية الجهة القضائية المختصة للنظر في دعوى التعويض    تفاقيات حددت كل من الإ
لذلك سنتطرق إلى معرفة الجهة القضائية المختصة   ،ء كان مرسل أو مرسل إليهاسو  التي يرفعها المتضرر
 في عقد البضائع والأمتعة. في دعوى المسؤولية 

مسؤولية  الرفع الدعاوى من أجل  تن  أ" يمكن    :نهأعلى  الجزائري    من قانون الطيران المدني  155نصت المادة  
إما أمام محكمة موطن الناقل    ،للأشخاص المنقولين أو الأمتعة أو الشحن المنقول  ةعن الخسائر المسبب 

 (1).الجوي أو محكمة المقر الرئيسي لمؤسسته أو محكمة مكان تواجد المؤسسة التي إبرام فيها العقد"
ختصاص القضائي لرفع دعوى مسؤولية،  لإلن المشرع لم يفرق بين النقل الداخلي و الدولي في تحديده  أنرى  

 ند الناقل الجوي أمام إحدى المحاكم الآتية : بحيث يعطي المضرور خيار رفع دعوى التعويض ع
 .وهذا تطبيقا للقاعدة العامة في الاختصاص المحلي ،محكمة موطن الناقل الجوي  -1
 محكمة المقر الرئيسي لمؤسسة النقل الجوي . -2
 محكمة مكان تواجد المؤسسة التي أبرم فيها العقد . -3

ختصاص القضائي  في تحديدها للإ  1929إتفاقية و ارسو خوذ من  أختصاص في هذه المادة مو تحديد الإ
نه تنص  أ إذ    ،دعوى مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي يسببها للبضائع و الأمتعة  ظر فيالذي ين
إقليم أحد الأطراف السامية    ية في دعوى المسؤول  يم المدعي " يق  :نهأعلى    1929من إتفاقية وارسو   28المادة  

أو محكمة الجهة التي    ،ز الرئيسي لنشاطهكإما أمام موطن الناقل أو محطمة المر   ،يختارهوفقا لما    ةالمتعاقد 
 (2).مة جهة الوصول"كأمام مح و إما ها  عرفتيكون له فيها منشأة تولت عنه إبرام العقد بم

في رفع الدعوى بين محكمتين و المتمثلة في محكمة   تركت للمضرور حرية الإختيار   1929إتفاقية وارسو  
 الناقل أو محكمة جهة الوصول بحيث: 

محكمة الناقل، و هي محكمة موطن الناقل أو محكمة المركز الرئيسي لمؤسسته أو المحكمة التي يقع   -1
 فيها أحد فروع مؤسسته إذا أبرم فيها العقد. 

 المحدد وصولها إليه، لا عبرة بمكان تسليم   محكمة جهة الوصول أي مكان وصول الطائرة فعلا أو -2
 البضاعة إذ ما أراد الناقل تطوعا منه إيصال البضاعة إلى المرسل إليه. وقدمت الإتفاقية للمدعي حرية 

 من قانون الطيران المدني الجزائري. 155المادة   (1)
 . 305ص  .مرجع سابق ,فريد العريني (2)
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الناقل الجوي، وعلى غرارها فعلى المشرع الجزائري لما    إختيار الجهة القضائية لرفع دعوى التعويض ضد 
هو الذي ينظم إجراءات الدعوى، وهو ما  لذلك من أهمية متمثلة في قانون المحكمة المختصة المختارة، و 

 .1929من إتفاقية وارسو   02فقرة   28تناولته المادة 
من نفس    21التخفيف حسب المادة    أو  المضرور على مسؤولية الناقل سواء بالإعفاء  خطأثر  أيحدد كذلك  

 (1)إتفاقية وارسو.  29/02يبين قواعد إحتساب مدة سقوط الدعوى مادة   االإتفاقية، كم
  ،من إتفاقية وارسو  28من أحكام المادة  1955أما بالنسبة لتعديلات الإتفاقية فلم يعدل بروتوكول لاهاي  

في حالة الضرر الناجم عن وفاة المسافر أو  : "ن بروتوكول غواتيمالا جاء بإضافة فقرة جديدةأفي حين  
ة مملوكة  أختصاصها منشإمتعته يجوز رفع الدعوى التي يقع في دائرة  أصابته بجروح أو تأخيره أو تلف  إ

ة التي تقع عليه تلك  طن أو يقيم بصفة دائمة على إقليم نفس الدولة المتعاقد ا للناقل إذا كان المسافر مو 
هذه  "،  ةأالمنش المتعاقد   حكام الأ فإن  الجوي  الناقل  إتفاقية    ،تخص  أحكام  تطبق  فعلي  الناقل  كان  إذا  أما 

على    أمام محكمة لها إختصاص   اه رفع دعو بالتي تترك الخيار للمدعي سواء    108وادالاخارا في مادتها  ج
طن  أو أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مو   1929من إتفاقية وارسو    28الناقل المتعاقد وفقا لأحكام المادة  

 ( 2الناقل الفعلي أو المركز الرئيسي لمؤسسته .)
  1929ن تكون واقعة في إقليم دولة طرف في إتفاقية وارسو  أيشترط في المحاكم التي ينعقد لها الاختصاص  

بالإضافة إلى أن هذه المادة لا تحكم    ،28و ذلك تطبيقا لنص المادة    ،لزامها بأحكام هذه الإتفاقيةلإمكانية إ
فلا تطبق و لا تسري على الدعوى التي يرفعها   ،المسؤولية عن الحوادث التي تصيب البضائع  ى سوى دعاو 

الذي   الضرر  عن  المرسل  على  نفسه  خاطئة  أالناقل  بيانات  بسبب  به  بها  صلحقه  نقل  رح  خطاب  في 
 ( 3البضائع.)

إتفاقية وارسو   المحددة في  العام  1929إن قواعد الإختصاص  النظام  تعديلاتها من  أي لا يجوز    ،وفي 
 من الإتفاقية .  33الإتفاق على مخالفاتها و ذلك طبقا لنص المادة 

طالما أن هذا    ،اللجوء إلى التحكيم في نقل البضائع  من نفس الإتفاقية   32ستثناءا فقد سمحت المادة  إولكن  
 . 28/01النقل يتم في مكان من أماكن الإختصاص المحدد في المادة 

 على أنه:" تتبع إجراءات قانون   02فقرة    28و إجراءات التقاضي المطبقة أمام المحكمة بحيث نصت المادة  
 . 266وهيبة بن ناصر مرجع سابق ,ص  (1)
 . 221عاطف محمد الفقي مرجع سابق ,ص  (2)
 . 151. ص 1998,مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع , عمان, الأردن,  1كرم يا ملكي, القانون الجوي : دراسة مقارنة , طأ (3)
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 ( 1)".المحكمة المعروض أمامها النزاع و هذا تطبيقا للقواعد العامة في الإسناد في القانون الدولي الخاص 
 وع المثارة أمام المحكمة الفرع الثاني: الدف

حرص كل من المشرع الدولي و الوطني على حماية الناقل الجوي و عدم ترك دعوى المسؤولية تطول مما  
فمكنه من دفوع يستعمله لدفع المسؤولية    ،يسبب إرهاقا وجسامة على عاتق الناقل الذي قد يعطل أعماله

و تقام هذه الدفوع الإجرائية قبل النظر في    ،سابقا  إضافة إلى الدفوع الموضوعية التي تطرقنا إليها  ،عنه
لمنع القضاء من النظر في الموضوع أصلا و البحث في توافر أركان مسؤولية الناقل    ،و ذلكالموضوع

 (2و تتمثل هذه الدفوع في الدفع بعدم قبول الدعوى و الدفع بسقوطها.) ،الجوي من عدمه
 الدفع بعدم قبول الدعوى : -أولا 

المسؤولية عنه لدفع  للبضائع وسيلة فعالة  الجوي  للناقل  الجزائري  الدولي و  المشرع  ووضع حدا   ،أعطى 
 للدعوى التي قد ترفع ضده و المتمثلة في الدفع بعدم قبول الدعوى.

الة تلف يجب أن يوجه  ح  في"  :من قانون الطيران  المدني الجزائري   3و   2في فقرتها    152نصت المادة  
المرسل إليه للناقل إحتجاجا فور اكتشاف ذلك و في مهلة أقصاها ثلاثة أيام فيما يتعلق بالأمتعة و سبعة  

مهلة  أيام فيما يتعلق بالشحن  إبتداءا من تاريخ تسلمها و عند الضياع أو التأخر يجب أن يتم الإحتجاج في  
الذي ك التاريخ  يوما من  أربعة عشرة  المفروض  أقصاها  الأ أان من  فيه  توضع  الشحن تحت    متعةن  أو 

 . (3تصرفه" )
 . 1929من إتفاقية وارسو 02فقرة  26و هو ما جاء به نص المادة  

  و لا يجوز  ، 02فقرة   15 يوم في مادته  21يوما و  14أيام و   7عدل بروتوكول لاهاي المواعيد فأصبحت  
طبقا    كما نص عليه  ، التي تعد باطلة  ن المسؤولية وأن تقصر المواعيد لأن ذلك يعد من شروط الإعفاء م 

 و لكن الشرط الذي يطيل المواعيد يعد صحيحا. ،من الإتفاقية 23للمادة 
ي محرر آخر يرسل في أبتحفظ خطي مدون على سند النقل أو ب  يسجل الإحتجاج  أوجب القانون أن  و

المقررة للإحتجاج المادة    ،المهلة  المدني  152/04وذلك في  الطيران  قانون  المادة    ،من  من    26/02و 
 ( 4الإتفاقية. )

 . 307ص  ،مرجع سابق، فريد العريني (1)
 . 33ص، مرجع سابق ،يناس محمد البهجي إ (2)
 قانون الطيران المدني الجزائري المعدل و المتمم.  152مادة  (3)
 . 212ص مرجع نفسه، ،فريد العريني (4)
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نعدام الإحتجاج في  إفي فقرتها الأخيرة من قانون الطيران المدني الجزائري:"وعند    152جاء في نص المادة  
  ، لة غش صادر عن هذا الأخير"افي ح  اماعد   ،المهلة المحددة تكون كل دعوى مرفوعة ضد الناقل مرفوضة

إليه إحتجاجه في المواعيد و  فإن لم يثبت المرسل    ،من الإتفاقية  04فقرة    26ورد نفس الحكم في المادة  
ن  أ ن يتمسك في مواجهته بعدم قبول الدعوى ما لم يثبت  أللناقل    ،الكيفية المحددة في المواد سابقة الذكر

 بسبب غش أو تدليس الناقل الجوي .  كان تخلف الإحتجاج

الإحتجاج واجبا  أما إذا كان    ،يثار عدم قبول الدعوى في حالة تخلف الإحتجاج في مواعيده المقررة قانونا
فجزاء عدم الإحتجاج هو أن ذلك قرينة في تسلمها بحالة جيدة طبقا     ،فور التسليم و هذا في التلف الظاهر

 (1).ثبات العكسإ في حالة  لاإ ،لسند النقل

 الدفع بعدم القبول في حالتين: ل ستعماإو من خلال ما سبق نجد أن القانون يقدم للناقل 
إستلام البضاعة و الأمتعة المسجلة دون إعتراض أو تحفظ دليل على سلامتها وقت تسلمها من طرف   -1

ن البضاعة لم  أالمرسل إليه الحكم بعدم قبول الدعوى إذا أثبت  ىذلك أن يتفاد  ءستثناإو  ،المرسل إليه
 تكن في حالة جيدة رغم عدم إعتراضه. 

في -2 إليه  المرسل  إحتجاج  تلف    عدم  أو  ضياع  أو  الجزئي  الهلاك  حالة  في  قانونا  المقررة  المدة 
 ( 2)البضاعة.

أمام الناقل لأن الناقل    على المرسل إليه بالإحتجاج   ،ة و مواعيد قصيرةنو الحكمة من تقرير إجراءات معي
ها إلى المرسل  ميكون مسؤولا عن الأضرار الملحقة بالبضائع و الأمتعة المسجلة أثناء النقل و قبل تسلي

 .ثبات أن الضرر وقع قبل التسليم ليكون الناقل مسؤولاإيقع عليه عبأ   هو في حالة تسليمها ل ،هيلإ

ويصعب  ،  بلاغ الناقل عن الضررإ  أولبضاعة  ل  هلام إستات عند  ظتحف  ييبد   إليه المرسل    أن من المنطق  
يصعب على الناقل    كما  م،بعد التسلأو ا ما كان الضرر قبل  إذ ثبات سبب الضرر في حالة عدم تحديد المدة  إ

 (3).هذه الإجراءات هي حماية للناقل الجوي للبضائع يرر وبالتالي  تق، الدفاع عن نفسه

 

 . 240.... 232ص  ،مرجع سابق، عاطف محمد الفقي (1)
 . 270ص ،مرجع سابق ،وهيبة بن ناصر (2)
 . 31المادة  1999مونتريال  إتفاقيةقرتها أالتي   الأحكامنفس  هي. و 113ص ،مرجع سابق ،ى هشام فضل (3)
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عدم   أوالدعوى و البحث في توافر  إلىكذلك دفع الناقل بعدم قبول الدعوى يهدف لمنع القضاء من النظر 
 ( 1).جرائي قبل النظر في الموضوعإفهو دفع  ،توافر مسؤوليته

 :الدفع بسقوط الدعوى أو تقادمها -ثانيا 

الجوي   بالتحديد    ستعمالإللناقل  المسؤولية عنه في جميع صورها  لدفع  المضرور  الدفع في مواجهة  هذا 
 مسؤولية نقل البضائع . 

   :من قانون الطيران المدني الجزائري: " تحدد تقادم الدعوى بمضي سنتين فيما يتعلق 156نصت المادة 

  ا تسري المهلة إعتبار   ،نقاض المستحقة للأبحاث و الإسعاف و الإ   تاوات يبالدعاوي من أجل سداد الإ -1
 من اليوم الذي تنتهي فيه العملية .

 أعلاه.  153المادة  أحكامبدعاوي مسؤولية الخسائر...و الأمتعة و الشحن المنقول ... مع مراعاة  -2
 عتبارا من يوم وصول الطائرة أو اليوم الذي يفترض فيه وصولها إلى المكان المقصود.إ تسري المهلة 
لا سقط الحق إ:" يتعين رفع دعوى المسؤولية و 1929من إتفاقية وارسو    29ه المادة  علي  ت و هذا ما نص

أو من اليوم الذي كان يتعين وصول  ، عتبارا من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصولإ قامتها خلال سنتين إفي 
حتساب المدة  النقل. و يعين قانون المحكمة المطروح عليها النزاع طريقة إ  فوق   خأو من تاري   ،الطائرة فيه

 ".المذكورة 
 ( 2ختلاف أحكامهما من حيث الانقطاع والوقف.)إعتبار مدة السنتين مدة سقوط أو تقادم ب إ ختلف الفقه حول  إ

و حجتهم ،  فتسري عليها أحكام الوقف و الإنقطاع  ، فيرى البعض أن هذه المدة هي مدة تقادم و ليست سقوط
 و النقل الجوي لا يختلف عن أنواع  ، ترفع الدعوى خلال مدد قصيرةأن جميع أنواع النقل الأخرى يجب أن 

 ( 3النقل الأخرى إلا من حيث تنفيذه. )
 
 . 271ص ،مرجع سابق، وهيبة بن ناصر (1)
بتاريخ  (2) الفرنسية  النقد  لمحكمة  المجتمعة  الدوائر  حكم  منذ  سقوطا  ليس  و  تقادما  المدة  بإعتبار  أخذ  الفرنسي  القضاء 

 . 216 ، صمرجع سابق ،لعرينيفريد ا ، 1977جانفي 14
حيث  سماه   الجزائري،  من قانون الطيران المدني  156ستقراء نص المادة  إي من خلال  أالمشرع الجزائري بهذا الر   أخذ (3)

 تقادما و ليس سقوطا. 
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فلا يرد عليه الوقف و    ،لكن البعض الآخر من الفقه يرى أن هذه المدة هي مدة سقوط و ليست مدم تقادم
،  سقوط  ظف ل  و حجته في ذلك  أن النص إستخدم  ، بالسقوط من تلقاء نفسه  يحكمو للقاضي أن    ،الإنقطاع

و أن إعتباره مدة تقادم يؤدي إلي إختلاف القوانين في تنظيمها    ،لاجتهاد فيهل  و بصراحة النص لا حاجة
ناقض هدف الإتفاقية في توحيد أحكام النقل الجوي مما ي  ،قواعد إحتسابه  و  إنقطاعه  ،لشروط وقف التقادم

 (1بينما إعتباره سقوطا ينهي هذا التناقض. )

وهو    ،تقادمالالذي أخذ بالسقوط و ليس  ،  لكن الرأي الراجح هو الأخذ بالمصطلح كما جاء في نص المادة
و ينطبق على نقل البضائع أو    ،ما جرى العمل به في قضاء أغلب الدول فلا يرد عليها الوقف و الإنقطاع

 الأمتعة المسجلة .  
و كل شرط إعفاء يعد باطلا طبقا   ،كما أنه لا يجوز التقصير من مدة سنتين لأنه يعد إعفاء من المسؤولية

فمن   ،لأن السقوط ميزة لفائدة الناقل  ،طالة فيهاالإ  وزلكن تج،  1929من إتفاقية وارسو  23لنص المادة  
من الإتفاقية:"و يعين    29حقه  التنازل فهي ليست من النظام العام. و يحسب الميعاد حسب نص المادة  

أي يحددها قانون القاضي المعروض عليه   ،قانون المحكمة المطروح عليها النزاع إحتساب المدة المذكورة"
 النزاع. 

وهنا نجد أن القانون الجزائري نص صراحة على إعتبار هذه المدة هي مدة تقادم و ليست مدة سقوط سواء  
و    و هو الرأي الصحيح في رأينا  ،يها أحكام الوقف و الإنقطاعلفتسري ع  ،في النص العربي أو الفرنسي

حيلنا إلى قانون القاضي المختص  من الإتفاقية و التي ت  29تطبيقا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة    ذلك
 فيجب إعتبار هذه المدة مدة تقادم و ليست سقوط.، الدعوى لتعيين طريقة إحتساب المدةفي لنظر ل

يتصور في   حيث لا،  ذا تحيلنا المادة إلى القانون الداخلي لو كانت مدة السنتين لا تتوقف و لا تنقطع فلما
لرفع الدعاوى     اما أن جميع أنواع النقل الأخرى المدد المحددة فيهك  ،  (2هذه الحالة إلا ورود وقف أو إنقطاع)
تقادم و ليست مدد سقوط المدة  ،تعد مدد  بهذه  الجوي  النقل  و أن الإتفاقية قد راعت    ،فلا مبرر لإنفراد 

،  النزاعات  بسرعة و ذلك عن طريق و ضعها مدة سنتين لرفع الدعوى من جهة ءمصلحة الناقلين في إنها
إذا وجد و كان ع إنقضائها  أو  المدة   البضاعة في وقت هذه  المسافر و صاحب  ليها مراعات مصلحة 

 وهذا هو المبدأ المعمول به في النقل البحري و البري.، السبب 
 
 .  273ص ،مرجع سابق ،وهيبة بن ناصر (1)
 . 243ص،ـ مرجع سابق ،عاطف محمد الفقي (2)
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فإذا كانت دعوى المسؤولية مرفوعة  ،  الميعاد فالطريقة تتحدد طبقا لقانون القاضي  إحتساب بما ما يتعلق  أ
من    "تسري المهلة إعتبارا  الأخير و التي تتضمن: 156فإننا نرجع إلى نص المادة    ،أمام القضاء الجزائري 

 .يوم وصول الطائرة أو اليوم الذي يفترض وصولها إلى المكان المقصود"
  1929من إتفاقية وارسو   29و التي تقابل نص المادة    1999من إتفاقية مونتريال    35و نصت المادة  

   نصت على:
 أو  ،يسقط الحق في التعويض إذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول إلى نقطة المقصد - 1"

 أو من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل.  ،من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة
 ( 1يحدد قانون المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى طريقة حساب هذه المدة .")  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 275وهيبة بن ناصر , مرجع سابق , ص  (1)
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 ملخص الفصل الأول 
 

 قيام مسؤولية الناقل الجوي للبضائع  مصادر و شروط
 

الموحدة   1929تعد أهم مصادر مسؤولية الناقل الجوي للبضائع الإتفاقيات الدولية أهمها إتفاقية وارسو لسنة  
 المعدلة لها و التي يكون بجانبها التشريع    1999لسنة    لبعض قوانين النقل الجوي الدولي وإتفاقية  مونتريال 

الوطني الجزائري و تتميز القواعد الإستثنائية المنظمة لمسؤولية الناقل الجوي للبضائع بطبيعتها العقدية و  
و تعد أهم شروط قيام مسؤولية الناقل الجوي للبضائع حدوث   ،الآمرة التي لا يجوز الإتفاق على مخالفتها

وقوع الحادث المسبب للضرر أثناء فترة النقل الجوي و بالنظر لاستثنائية القواعد المنظمة لمسؤولية    الضرر و
الناقل الجوي للبضائع حتما يستوجب  التعرف على أحكام دعوى مسؤولية الناقل الجوي للبضائع من حيث 

صة للفصل في هذه الدعوي  أطراف الدعوي من ناقلين متعاقدين أو غير متعاقدين و الجهة القضائية المخت
حيث يعطي المشرع الجزائري للمتضرر الحرية في رفع الدعوى إما بموطن الناقل الجوي أو المقر الرئيسي  
لمؤسسته. أما بالنسبة للدفوع المثارة أمام المحكمة و التي جاءت لحماية الناقل الجوي حتى لا يعطل أعماله  

 تقادمها .   فله الدفع بعدم قبول الدعوى أو سقوطها أو
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 الفصل الثاني: 
عن إخلال الناقل  الجزاءات المترتبة 

 الجوي للبضائع بإلتزاماته
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 عن إخلال الناقل الجوي للبضائع بإلتزاماته  المترتبة اتالفصل الثاني: الجزاء
فإذا أخل   ،المحافظة على البضائع و الأمتعة المسجلة على متن الطائرة    الناقل الجوي هو  إن أهم إلتزام يقع

تترتب في ذمته مسؤولية مدنية   ،هذا الناقل بإلتزامه المتمثل في ضمان سلامة البضائع و الأمتعة المسجلة
يهم  أو كان يصعب عل   ،هي إذا لم يستطع إثبات أنه قام بجميع إلتزاماته و الإحتياطات الضرورية رفقة تابع

كان عليه أن يجبر هذا الضرر الواقع و تقديم التعويض.  و الأصل أن لكل ضرر تعويض يناسبه    ،إتخاذها
،  قاضي الموضوع لتقدير مدى جسامة الضرر   و هو دائما متروك لسلطة  ،تقرره السلطة التقديرية  للقضاء

 ( 1فيتضخم التعويض و العكس صحيح )
قد حددت قيمة التعويض في بنودها محاولة بذلك حماية الناقلين من    1929غير أننا نجد أن إتفاقية وارسو  

مبدأ التعويض المحدد بحد أقصى    1929فأقرت إتفاقية وارسو    ،تحميلهم بأعباء مالية تنوء بها كواحلهم
المبدأ سوى   امع ذلك لا يستفيد من هذ  ة لكن هذه الإتفاقية و بالموازا  ،حيث لا يلتزم الناقل الجوي بأكثر منه

 ( 2الناقل حسن النية. )
 ،أول(  وهذا ما يعد قاعدة عامة  للجزاءات الموقعة قانونا على الناقل الجوي للبضائع المخل بإلتزاماته)مبحث 

 ث فإستثناء قاعدة التعويض هي التخفيف أو الإعفاء) مبح  ،إستثناء  عامة  و من البديهي أن لكل قاعدة
 محددة قانونا.الشروط الالذي يستفيد منه كل ناقل تتوفر فيه  و هو الإمتياز ،ثاني(

 قل الجوي للبضائع ا: دعوى التعويض في مسؤولية النلوالمبحث الأ  
ت  أنه  أعلاه  الفصل  مقدمة  ذكرنا في  الأخير نكما  هذا  بمجرد إخلال  للبضائع  الجوي  الناقل  عقد مسؤولية 

إنتفاء خطئه  بإلتزاماته و الدليل على  إقامة  يلحق    ،الإخفاق في  الذي  بتعويض الضرر  إنشغلت ذمته  و 
غير أن إتفاقية    ،و الأصل أن التعويض يقرر على كل ضرر بحسب جسامته  ،بالبضائع و الأمتعة المسجلة 

هذا الأصل و وضعت للتعويض الذي يتحمله الناقل الجوي حدا لا يجوز النزول  ن ع خرجت   1929وارسو
 عليه. 

  1929سنتطرق للتعرف إلى مبدأ تحديد قيمة التعويض المقرر في إتفاقية  وارسو  بحث ففي دراستنا لهذا الم
 لب الثاني(.ثم دراسة الحالات التي يمكن الإرتفاع فيها بقيمة  هذا التعويض المقرر)المط،  )مطلب الأول (

 
 
 . 171و هيبة بن ناصر , مرجع سابق , ص (1)
 . 177عادل محمد الفقي, مرجع سابق , ص  (2)
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  1929وارسو   إتفاقية: مبدأ تحديد التعويض في لوالمطلب الأ 
و ذلك بوضع حد أقصى للتعويض    ،لفائدة الناقل الجوي   1929إن مبدأ تحديد التعويض أقرته إتفاقية وارسو 

و هذا المبدأ  ليس    ،يلتزم به الناقل في مواجهة صاحب البضاعة لجبر الضرر الذي لحقه بسبب خطأ الناقل
 (1)ا في القانون الجوي.حدثمست

لا يقتصر فقط على النقل الجوي بل هو معروف سابقا في مجال النقل    و على أساس أنه قانون حديث و
 شرطين  : توفر البحري و النقل بالسكك الحديدية. و ليستفيد الناقل الجوي من هذا المبدأ إستوجب 

أي أن يتم النقل بين    ،1929الشرط الأول : أن يكون النقل الجوي دوليا بالمعنى الذي حددته إتفاقية وارسو  
مع وجود مرسى في إقليم  ، متعاقدتين أو يتم على إقليم دولة متعاقدة بين نقطتين واقعتين في إقليمها دولتين

 ( 2أو أن يكون النقل بمقابل.) ،دولة أخرى حتى لو لم تكن متعاقدة
بروتوكول   بنود  إتباع  على  تعليمات  الجوي  الناقل  أعطى  قد  يكون  :أن  الثاني    1971واتيمالا  جالشرط 

م  الحد للإستفادة  للتعويض   ن  المحدودة،  الأقصى  المسؤولية  من  الجوي  الناقل  بذلك  بالنسبة  ،  فيمتنع  أما 
لذلك لا بد من توفر جميع البيانات اللازمة فيه ليستفيد الناقل من    ،لخطاب نقل البضاعة فلم يتعرض له

 ( 3المسؤولية المحدودة .) أحكام
  مبررات الحد الأقصى للتعويض :لوالفرع الأ 

 ن مبدأ تحديد التعويض يمكن تبريره بإعتبارات عديدة: إ

أن الحوادث التي تتعرض لها الطائرة تؤدي إلى هلاكها بشكل كامل في الغالب بما فيها البضاعة    -أولا
ث لكان  فإذا تقررت مسؤولية الناقل الجوي عن تعويض كل الضرر الذي يترتب عن الحاد   ،التي تحملها

منصف و مجحفا في حقه، فالناقل الجوي مسؤول عن تعويض أصحاب البضائع التي هلكت أو   ذلك غير
 التلف أو الضرر ,هذا و فضلا عن هلاك جزء من الأصول الثابتة للمؤسسة المتمثلة في الطائرة التي  لحقها  

 

 . 230فريد العريني , مرجع سابق , ص  (1)
 . 174-173مرجع سابق ص وهيبة بن ناصر , (2)
  و   1929وارسو    إتفاقية  أحكاملذلك تبقى  ،  حتى الان  1971واتيمالا  جالمشرع الجزائري لم يصادق على بروتوكول   (3)

 .هما ساريا المفعول1955بروتوكول لاهاي 
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 (1). تعرضت للحادث لذلك كان من الضروري تحديد قيمة التعويض 
إستمرار-ثانيا كفالة  من    أن  التأمين  إمكانية  بمدى  مرتبط  وإزدهاره  الإقتصادي  الإستغلال  من  النوع  هذا 

و لن يتسنى تحقيق هذه الإمكانية إذا ما إلتزم الناقل بتعويض    ،يتعرض لها هذا الاستغلال  قد   المخاطر التي
مقدما أي أنه لا يعرف    ،ستحالة قيامه مقدما بحساب المخاطر التي قد يتعرض لهالإ  ككل الضرر، وذل

 دفعه  غير أن هذا الوضع  حتما إذا ما كان التعويض الواجب على الناقل،  قيمة البضائع التي يقوم بنقلها
و بالتالي يكون من  ،  إذ يمكنه أن يعلم مقدما الحد الأقصى لمبلغ التعويض الذي قد يحكم به عليه  ،محددا

 (2اللازم  لمواجهتها.)الميسور له حساب المخاطر التي قد يتعرض لها و إبرام التأمين 
 الثاني: الحد الأقصى للتعويض:الفرع 

أقصى للتعويض عن الأضرار التي قد تصيب البضائع نتيجة إخلال   حدا  1929وضعت إتفاقية وارسو  
و رغم  ،  ثم جاءت تعديلاتها و رفعت من هذا الحد ،  و هو إلتزام بضمان السلامة  ،الناقل بإلتزامه التعاقدي

 . إلا أنه قد لا يستفيد منه لعدم توافر شروط إستفادته المقررة في نفس الإتفاقية  ،تقرر لفائدة الناقل الجوي   اأنه
 ( 1929حددت الإتفاقية التعويض كما يلي :)إتفاقية وارسو  -

على تحديد مسؤولية الناقل الجوي   ةفي فقرتها الثاني  23بالنسبة للبضائع والأمتعة المسجلة نصت المادة  
فرنك( أما الأشياء التي يحتفظ بها الراكب لحراستها كحقائب    250غ مائتي وخمسين فرنك لكل كيلوغرام ) بمبل

 (. 5000التعويض في الفقرة الثالثة من نفس المادة بمبلغ خمسة آلاف فرنك لكل راكب ) د اليد، حد 
و هو ما ورد في نفس المادة الفقرة الرابعة:" المبالغ المبينة بالفرنكات في   ،الفرنك الذهبي :و يقصد بالفرنك

عيار   (  65.5) ملغ   مليغرام و نصف من الذهب  65هذه المادة تعتبر مقدرة بواقع وحدة نقدية مكونة من 
 دائرية." و تكون هذه المبالغ قابلة للتحويل  إلى كل عملة وطنية في أرقام    ،تسعمائة من الألف ذهبا خالصا

 لحق. أنما يجب أن تتناسب مع الضرر الذي إ حق تلقائيا تو هذه التعويضات لا تس
الذي عدل من قيمة الحد الأقصى للتعويض لأنه أصبح لا يتناسب    1955و في بروتوكول لاهاي المعدل  

الأسعار في جميع أنحاء العالم، كما أن التطور السريع في مجال النقل الجوي   المعيشة و    مع ارتفاع مستوى 
قيمة   عن  المشرع  أبقى  وهنا  الطيران،  في  الجوية  السلامة  مبدأ  تأكد  و  الجوي  الخطر  تناقص  إلى  أدى 

 التعويض عن الأضرار التي تلحق بالبضائع و الأمتعة المسجلة، و لكنه وضع الأساس المعتمد عليه  
 ،مصر  ،الإسكندرية  ،منشأة المعارف  ،1ط   ،الجديد  عقد النقل الجوي في ضوء قانون الطيران المدني،  مين خالدأ  يعدل (1)

 . 89ص ، 1997
 . 232- 231ص ،مرجع سابق ،فريد العريني (2)
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وهذا الأساس عبارة عن الوزن الكلي للطرد  ،منه 02- 11 الأقصى للتعويض عنها في المادةلحساب الحد 
إلا إذا   ،التي تضمنها خطاب النقل الجوي أو إستمارة الأمتعة  و   أو الطرود التي لحقها الضرر دون غيرها 

و بالتالي فالحساب يكون على أساس وزن جميع    ،أدى هذا الضرر إلى المساس من قيمة الطرود الأخرى 
 ( 1ة و ما أنتقصت قيمته بالتبعية. )الطرود ما لحقه منها الضرر مباشر 

وارسو   إتفاقيةمن    25ت هي المادة  أصبحمادة جديدة  و التي    1955  ستحدث بروتوكول لاهايإكمل  
 "على : تفاقيةمن الإ   25حيث تنص المادة ، سببه تابعي الناقل الجوي يو الخاصة بالضرر الذي  1929

تابعي الناقل بناء على ضرر مما هو مذكور في الإتفاقية جاز لهذا التابع متى    إذا رفعت الدعوى  على  -1
أن يستفيد من حدود المسؤولية التي يستطيع الناقل التمسك بها طبقا    هأثبت أنه يتصرف أثناء تأدية و وظيفت 

 . 22للمادة 
صول عليه في هذه الحالة   لا يجوز أن يزيد على الحدود المذكورة المبلغ الكلي للتعويض الذي يمكن الح  - 2

من الناقل و تابعيه". و الشرط هنا وجود علاقة نسبية بين خطأ التابع و الضرر الحاصل لتطبيق أحكام  
 (2هذه المادة.)

عدل التعويض الذي يخص الأشخاص فقط و لم يتعرض لنقل البضائع    1966أما في بروتوكول مونتريال  
ساريا في شأنه.   1929للتعويض الذي قررته إتفاقية وارسو    و على ذلك فيظل الحد الأقصى  ،و الأمتعة

شرط أن تقع نقطة   1929،كما أنه لايسري  الإتفاق  إلا على عقود  النقل الجوي الخاضع لإتفاقية وارسو 
 ( 3و الوصول أو المرسى الجوي  أثناء الرحلة على الأراضي الأمريكية.)أالقيام 

فقد وضع هذا البروتوكول حدودا قصوى   1971بروتوكول غواتيمالا  بالنسبة للحد الأقصى للتعويض في  أما
بحيث حدد البروتوكول مسؤولية الناقل الجوي عن الهلاك و التلف و الضياع و التأخير    ،جديدة للتعويض 

 . بمبلغ خمسة عشرة الف فرنك
مع التحفظ  للقيمة    و خمسين فرنك على كل كيلو جرام  و بالنسبة لنقل  البضائع فحدد التعويض بمبلغ مائتي

 الحقيقية للبضاعة و ضرورة تقديم  إقرار خاص بذلك إلى الناقل الجوي عند تسليمه إياها . 
 
 . 183-182ص ،مرجع سابق ،وهيبة بن ناصر (1)
 . 25مادة   ،1929وارسو  إتفاقية (2)
 . 236ص ،مرجع سابق ،فريد العريني (3)
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و ذلك نظرا للخلافات المشار   ،أخرى   ت بتعديلا  1975عد كل هذه التعديلات جاء بروتوكول مونتريال  بو  
ستبدلت بروتوكولات مونتريال الثلاثة الموقعة  إالعملات الوطنية فقد    إلىتحويل الفرنك الفرنسي    أنبش  إليها
و البروتوكولات المعدلة لها حقوق السحب   1929سو  ار و   إتفاقية تخذتها  إبالفرنكات الذهبية التي    1975عام  

 (1)التعويض.  لحساب قيمة  ( وذلكDTS) .droits de tirage spéciauxالخاص 

وحدة بالنسبة    17الأصلية     1929وارسو   و بذلك يكون الحد الأقصى  للتعويض إذا ما طبقت أحكام إتفاقية
 . 01من بروتوكول مونتريال رقم   2وحدة بالنسبة للبضائع و هذا تطبيقا لنص المادة  332للأمتعة و  

فإن    ،1950بعد تعديلها بمقتضى بروتوكول لاهاي    1929وإذا تعلق الأمر بتطبيق أحكام  إتفاقية وارسو   
  2وحدة بالنسبة للبضائع و هذا تطبيقا للمادة    332وحدة و    17الحد الأقصى للتعويض بالنسبة للأمتعة  

 .2من بروتوكول مونتريال رقم  
بعد تعديلها ببروتوكول   1929المطبقة هي تلك التي نصت عليها  إتفاقية وارسو    حكامالأأما إذا كانت  

سبعة عشرة وحدة  ( بالنسبة لنقل الأمتعة و 1000, فإن الحد الأقصى يقدر بألف وحدة )  1971غواتيمالا 
 ( 2(.)3من بروتوكول مونتريال رقم  2في حالة نقل البضائع )مادة 

 لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الوحدة الحسابية لا تطبق إلا على الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي. 
من قانون الطيران المدني الجزائري و التي تنص على :" مع مراعاة أحكام المادة    16و بالرجوع إلى المادة  

المؤرخة    1929أدناه تمارس مسؤولية الناقل الجوي إزاء كل شخص منقول طبقا لقواعد إتفاقية وارسو  152
 (  3ليها من طرف الجزائر.)و المصادق ع  1955سبتمبر    28و بروتوكول لاهاي في    1929أكتوبر    12في  

ام   ( وحدة حسابية متشكلة من خمسة و ستين ميليغر 250.000و تحدد قيمتها بي مائتين و خمسين الف )
 و نصف من الذهب على أساس تسعمائة من الألف من الذهب الخالص، و يمكن أن تحول وحدات الحساب  

 
الخاص   (1) السحب  إبتدعها  DTSحقوق  قياس  وحدة  الدولي  هي  النقد   FONDMONITAIREصندوق 

INTERNATIONAL   (F.M.I  )  و تم تقويمها آنذاك على أساس مجموعة عملات   1973و فصلها عن الذهب عام
على الأقل من التجارة الدولية. و قد أخل الدولار  1%ستة عشرة دولة من أعضاء الصندوق  بشرطك مساهمة أي نسبة  

و بعض العملات الأخرى بنسب متفاوتة ثم أصبح التقويم   %2الجنيه الإسترليني  و    %33في تحديد هذه الحقوق نسبة  
 الجنيه الإسترليني و الفرنك الفرنسي.   ،المارك الألماني ،الين الياباني ،على العملات رئيسية خمسة : الدولار الأمريكي

 . 176- 175ص ،مرجع سابق ،عاطف محمد الفقي (2)
 . 186وهيبة بن ناصر, مرجع سابق , ص  (3)
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المذكورة للعملة الوطنية بأرقام صحيحة، و يتم التحويل في حالة دعوى قضائية حسب قيمة الذهب للعملة 
 المذكورة في تاريخ النطق بالحكم". 

من قانون الطيران المدني الجزائري على التعويض    150ومنه فإن المشرع الجزائري نص صراحة في المادة  
وبالتالي    ،يتطرق إلى التعويض الخاص بالبضائع و الأمتعةو لم    ،عن الأضرار الخاص بالأشخاص فقط

 ، المعدل له 1955و بروتوكول لاهاي   1929من إتفاقية وارسو 2فقرة   22نرجع في ذلك إلى نص المادة 
  ، فرنك لكل كيلوغرام في الأضرار الملحقة بالبضائع و الأمتعة المسجلة  250بحيث حددت قيمة التعويض ب  

 ( 1ملها الراكب على متن الطائرة بخمسة آلاف فرنك لكل راكب.)أما الأشياء التي يح
 رتفاع بقيمة التعويض لإ المطلب الثاني : ا 

بالت يسمى  ما  أو  التعويض  بقيمة  الناقشالإرتفاع  لمسؤولية  القانوني  إتفاقية    لديد  أخذته  الذي  الجوي 
فحرمته و ليس فقط من التمسك بأحكامها التي    ،حسن نية الناقل الجوي   عدم  في حالة ثبوت   1929وارسو

و يقسم هذا الإرتفاع أو التشديد إلى    ،بل كذلك من تلك التي تمكنه من الإفلات منها  ،تحد من مسؤوليته
 ( 2رتفاع قانوني ) فرع ثاني (.)إو آخر  ،رتفاع إتفافي) الفرع الأول (إ

 ي لمسؤولية الناقل الجوي للبضائع الفرع الأول : الإرتفاع الإتفاق

و تنص على بطلان كل   ،إذا كانت الإتفاقية تفرض حدا أقصى للتعويض الذي يلتزم به الناقل لحمايته
و لكن يعتبر صحيحا كل إتفاق على الإرتفاع    ،إتفاق على النزول بالحد الأقصى المفروض في الإتفاقية

التعويض الإتفاقي الخاص ليس من قبيل التقدير    أنحظ  و يلا  ،بالتعويض زيادة على هذا الحد الأقصى
جديد للتعويض ليس محتم    قصىأبل هو حد    ،بصفة تلقائية أيا كانت قيمة الضرر  الجزافي الذي يستحق

يصح تجاوزه، فإذا ثبت أن قيمة الضرر أقل من الحد الأقصى الجديد الإتفاقي للتعويض فلا   بلوغه لكن لا
 يلتزم الناقل إلا بالقيمة الأقل مراعاة لقاعدة مساواة التعويض للضرر. 

إعفاء الناقل من مسؤولية أو إلى تقرير    :" كل شرط يهدف إلى  1929من إتفاقية وارسو    23تنص المادة  
المعين في هذه الإتفاقية يكون باطلا و كأنه لم يكن، على أن بطلان هذا الشرط لا   حد أدنى من الحد 

 ( 3يترتب عليه بطلان العقد الذي يظل مع ذلك خاضعا لأحكام هذه الإتفاقية".)
-168  ص  ،2015  ، مصر  ،الإسكندرية  ، دار الفكر الجامعي  ،1ط  ،العقود التجارية فقها و قضاء  ،أحمدإبراهيم سيد   (1)

169 
 . 240فريد العريني , مرجع سابق , ص (2)
 100- 99عدلي امير خالد، مرجع سابق ، ص (3)
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من أحكامه و على النحو الآتي في المادة    12جاء بروتوكول لاهاي بتعديل المادة سالفة الذكر في المادة  
لا  :"  يكالآت من المعاهدة تعاد ترقيم نصها الحالي بحيث تصبح فقرة أولى ثم تضاف فقرة ثانية نصها    23

من طبيعة البضائع    شئ انبالضرر ال   أولى من هذه المادة على البنود المتعلقة بالضياع  و طبق الفقرة الأنت
 . من عيب ذاتي فيه" أوالمنقولة 

 ،رفع الحد الأقصى للتعويض الاتفاق على  ية أجازت  تفاقفالإ   ،المسجلة  متعة الأبالبضائع و    أما فيما يتعلق
  فرنك على كل كيلوغرام في مسؤولية الناقل ما لم يذكر المرسل بصفة خاصة   250مبلغ    يةتفاقفحددت الإ

فهنا الناقل ملزم بالتعويض في حدود المبلغ المعلن ما لم   ،عند تسليمه الطرد إلى الناقل مصلحته في تسلمه
علان عبارة عن وهذا الإ  ،يثبت أن هذا المبلغ يفوق المصلحة الحقيقية التي يعلقها المرسل على التسليم

قتضاه المرسل قيمة الضرر الذي يصيبه بخطأ الناقل أو عدم تنفيذه لعقد متصرف من جانب واحد يقدر ب
 ثره  في مايلي : أرط في الإعلان  حتى يبرز تو يش  ،النقل مقدما

 لا بشرط القبول إ  ه ثر أتم بعد ذلك فلن ينتج    فإنالناقل    إلىتسليم البضاعة  ب  الإعلان عند قيام المرسل -1
 من الناقل. 

 جرة النقل.أ إلى إضافة ،الإعلان يكون مقابل دفع رسم إضافي -2
 ( 1).دون هذا الإعلان في خطاب نقل البضائعة أو إستمارة نقل الأمتعةيأن  -3

 القانوني لمسؤولية الناقل الجوي للبضائع  رتفاعلإ الفرع الثاني : ا
إتفاقية   المادة    1929ارسو و حرصت  الجوي حيث جرى نص  الناقل  التشديد من مسؤولية  منها    25على 

 على:"  
ليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الإتفاقية التي تعفيه من المسؤولية أو تحد منها إذا كان الضرر قد    -1

 انون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلا للغش .ن غشه أو من خطأ يراه قمتولد 
أحد تابعيه في أثناء تأديته    ،و كذلك يحرم الناقل من هذا الحق إذا أحدث الضرر في نفس الظروف -2

 . لأعمال وظيفته"
 من بروتوكول لاهاي التي تنص على :  13هذا و قد عدل بروتوكول لاهاي المادة أعلاه بنص المادة 

 من المعاهدة : 25عن المادة  
 
 . 139مكاوي نعيمة، مرجع سابق، ص  (1)
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متى قام   2"لا تسري الحدود المنصوص عليها في المادة  و تستبدلان بالنص الآتي:  2و   1تلغى الفقرتان  
ضرر   الدليل على أن الضرر قد نشأ من فعل أو إمتناع من جانب الناقل أو تابعيه  وذلك إما بقصد إحداث 

وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين   ذا فإ  ،و إما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرر  قد يترتب على ذلك
 ( 1) ."مالدليل على أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية و وظائفه فيجب أيضا إقامة

إتفاقية وارسو الناقل فإن  نية  شددت مسؤوليته و حرمته من التمسك بأحكامها التي    1929إذا ثبت سوء 
المسؤولية أو الإفلات منها  هتمكن الحد من هذه  إذا وجد   ،من  الجزاء  توقيع  واحد من هاتين    ت و علقت 

 :الحالتين
غش الناقل أو خطأه الذي يعتبر مساوي للغش وفقا لقانون المحكمة     الأولى: ثبوت أن الضرر يرجع إلى

 في هذا النزاع .  نظرالمختصة بال
الثانية: إهمال الناقل في تسليم وثائق السفر لمستعملي الطائرة ) الناقل ( أو تقاعسه أو حالة إصدارها عن 

 ل أو بعض البينات الإلزامية التي حددتها الإتفاقية. تضمنها ك
 (2أولا: رجوع الضرر إلى غش الناقل أو إلى خطأ منه مساوي للغش )

أنه ليس للناقل أن يتمسك بالإعفاء من المسؤولية أو الحد منها إذا كان الضرر    1929قررت إتفاقية وارسو  
 سب المحكمة المعروض عليها النزاع . قد تولد عن غشه أو خطأ يراه القانون معادلا للغش ح

 جد أن الفقه إنقسم لفريقين بحيث:نفعند  التطرق أو البحث عن المقصود بعبارة الغش و الخطأ المعادل له  

لا تعني حرية القاضي في تحديد معنى الخطأ   1929وارسو  من إتفاقية   25الفريق الأول : يرى أن المادة  
المساوي للغش  على ضوء المفاهيم السائدة في القانون الداخلي، إنما هو حرمان الناقل من التمسك بأحكام  
الإتفاقية التي تعفيه و تحده من المسؤولية إذا كان الضرر راجعا إلى غشه، و ذلك في الدول التي يعرف 

الغش، أو إذا كان الضرر الملحق نشا عن خطأ قريب لفكرة الغش و ذلك في البلاد التي يجهل قانونها فكرة  
 قانونها هذه الفكرة . 

ويرى الفريق الثاني: أن للقاضي الحرية المطلقة في الأخذ بالحلول التي أوردها قانونه الوطني في تعريفه  
   .1929اقية وارسو من إتف 25للخطأ المعادل للغش، و هذا تطبيقا لحكم المادة 

 فقررت المحاكم الأمريكية و الإنجليزية  ، الأول كونها تجهل فكرة الغش لوساكسونية الرأيجأبدت الدول الأن
  
 . 102-101ص ،مرجع سابق، مير خالدأعدلي   (1)
 . 246ص ،مرجع سابق ،فريد العريني (2)
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و هو    ،راديإمن مسؤولية الناقل الجوي و يلزمه بتعويض كل الأضرار هو خطأ   بأن الخطأ الذي يشدد 
، عن كل فعل أو إمتناع إرادي يعلم مرتكبه أنه يؤدي إلى الإخلال بواجبه و إلى إحداث ضرر بالغيرعبارة  

و الثاني    ،الإمتناعتجاه الإرادة إلى إرتكاب  فعل ما أو  إو يلزم لقيام هذا الخطأ شرطان يتمثل الأول في  
توافر حالة نفسية لدى مرتكب هذا الإمتناع أو ذلك الفعل تتمثل في وعيه بالنتائج الضارة المحتملة و عدم  

 . إكتراثه رغم ذلك بالنتائج
مع أن المقصود هو توحيد القواعد القانونية    ،إيزاء هذه الإختلافات و   ي فقد أخذ بالرأي الثان  أما القضاء الفرنسي

وضع تعريفا  و   25فإن بروتوكول لاهاي جاء محققا لها القصد بتعديل المادة    ،ة على الناقل الجوي المطبق
حلول    ي للخطأ الذي يؤِدي إلى عدم إفادة الناقل من نظام المسؤولية المحدودة حيث نص على أنه لا تسر 

لناقل بقصد إحداث على أن الضرر ناشئ عن فعل أو إمتناع ا  ،المسؤولية سالفة الذكر في قيام الدليل
 (1) .إما بتهاون أو رعونة مقرونة بإدراك إحتمال ترتب ضرر على ذلكو  ،ضرر

إذ ألغى الإحالة إلى قانون المحكمة المختصة بالنظر في النزاع و    ،قد أزال هذا التعديل من الإختلافات و 
تلتزم بها    ،لية المحدودةأحل محلها صيغة موحدة للخطأ الذي يحرم الناقل من الإستفادة من نظام المسؤو 

 المحاكم فوضع بذلك قاعدة موضوعية دولية موحدة. 
تفاقية المعدل ببروتوكول من الإ  25من نص المادة    10في مادته    1971  قر بروتوكول غواتيمالا أوقد  

ستبعاد تطبيق هذه المادة في إنطاق تطبيقها على نقل البضائع و لم يتم قصر دون تعديل , و لكن  لاهاي
, و على ضوء   9المادة    1975الموقع في عام  ابع  بمقتضى بروتوكول مونتريال الر   إلامجال نقل البضاعة  

كتب لكل من بروتوكول   ذا ماإ  رد ذكرى من مذكرات القانون الجوي ذلك سوف تصبح المادة المذكورة مج
 ( 2) .يوما ماالنفاذ  لا و مونتريال حيزغواتيما 

 شتمالها كل البيانات اللازمةإوثائق السفر و عدم  فثانيا: تخل
و بخضوع الرحلة لنظام    احنينالش  تبصيرا بإلتزامعلى عاتق الناقل الجوي    1929وارسو    إتفاقيةوضعت  

 عدم  او التأمين على بضائعهم، إذا ما قدر  عقود  برام لإ  إعطائهم الفرصة جلو ذلك لأ ،المسؤولية المحدودة
أو قد تلحق بضائعهم في حالة  التي قد تصيبهم    الأضرارمع    تفاقيةتناسب مبالغ التعويض التي تقررها الإ

 داة النقل الجوي.حادث لآ وقوع
 
 . 102عدلي امير خالد , مرجع سابق, ص  (1)
 . 248-247فريد العريني , مرجع سابق , ص  (2)
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على تسليم الشاحنين مستندات تفاقية  فهو ملزم بحسب الإ  لتزام،قل على تنفيذ هذا الإو حرصا على حمل النا
النص فيها على البيانات المبينة    و ذلك بعد   ،البضائعنقل    و خطاب   الأمتعةستمارة  إالنقل و التي تتمثل في  

 ( 1.)1929من إتفاقية وارسو  8-4- 3واد المتفاقية في بالإ 
من المسؤولية و التي تحد منها و ذلك في    التي تعفي  حكامالأستفادة من  على الناقل الإ تفاقيةو حرمت الإ 
 ة: تيالحالات الآ

رقم   المتمثلة فيو   ،أو دون ذكر البيانات التي حددتها الإتفاقية ،شحن أمتعة دون تحرير استمارة عنها -1
 التذكرة و عدد الأمتعة ووزنها و خضوع نقلها لنظام المسؤولية الذي وضعته الإتفاقية.

ها أو دون النص فيه في حالة إصداره  ل  قبول و موافقة الناقل على نقل البضاعة دون تحرير خطاب نقل -2
 على البيانات الآتية : 

وقف الطائرة، طبيعة البضاعة،  عدد مكان و تاريخ إصدار الخطاب، محطتا القيام و الوصول، محطات ت 
الطرود، طريقة تغليفها، العلامات الخاصة بها، أرقامها، وزن البضاعة، حجمها، مقاييسها، إسم و عنوان  

و عنوان المرسل إليه إن وجد،و بيان يتضمن أن النقل يخضع لنظام    مالمرسل، إسم و عنوان الناقل، إس
 المسؤولية المحددة بالإتفاقية.

المسؤولية كما لو كانت   نم  ه أو تحد عفي المحاكم بإستفادة الناقل الجوي من أحكام الإتفاقية التي تو قضت 
طالما أن إغفال هذه البيانات ليس من    ،ستمارة الأمتعة أو خطاب النقل غير مشتمل على بعض البيانات إ

 (2ارة الشك حول خضوعه لنظام المسؤولية المحدودة.)إثشأنه أن يؤدي إلى تجهيل الصفة الدولية للنقل أو  

  تفاقية جاء بروتوكول لاهاي متخففا من الشكلية السائدة في الإ، فعتبارإ وكان هذا الموقف من القضاء محل  
على    تصرقو خطاب النقل الجوي من حيث البيانات الواجب ذكرها و ت  الأمتعةسوى بين استمارة نقل  ف

 ثلاث: 

 .الوصولنقطتا القيام و  -1

 

 . 244ص ،نفسه عمرج ،فريد العريني (1)
 . 105-104ص  ،مرجع سابق ،عدلي امير خالد (2)
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التوقف -2 أحد محطات  متعاقدة   ،ذكر  واحدة  دولة  إقليم  واقعتين في  الوصول  القيام و  نقطتا  كانت  إذا 
 ووجدت محطات توقف في إقليم دولة أخرى . 

أخرى    دولة  تنبيه مستعملي الطائرة إلى أنه في حالة وقوع محطة وصول أو محطة التوقف في إقليم -3
وارسو   لإتفاقية  النقل  خضوع  إمكانية  من  القيام  محطة  دولة  أقصى    1929غير  حد  تضع  التي  و 

بينهما من حيث الجزاء ونص على أنه إذا لم تعد أو تسلم  ،  للتعويض  نقل   ستمارةإكما سوى أيضا 
الأمتعة أو خطاب النقل الجوي أو أغفل التنبيه إلى خضوع النقل إلى نظام المسؤولية وتحديدها المقرر 

 (1فادة من حكم تحديد المسؤولية .)ست فيكون الجزاء هو حرمان الناقل من الإ، في الإتفاقية

تقرر   التي  بالنصوص  التمتع  من  الجوي  الناقل  منع  على  إذن  مقصور  للتعويض فالجزاء  العليا  الحدود 
على خلاف الحال في الإتفاقية الأصلية من التمسك بالنصوص التي    ،رم الناقلحو من ثم لا ي،  المستحق

 ( 2.)1929من إتفاقية وارسو   20تمكنه من الإفلات من المسؤولية كنص المادة 

غاه بروتوكول مونتريال الرابع  لأكما    الأمتعةهذا الجزاء بالنسبة لنقل   1971واتيمالاجلغى بروتوكول  أ  و لقد 
 ( 3بالنسبة لنقل البضائع.)   1975لعام 

 

 

 

 

 

 

 . 243-242ص  ،مرجع سابق، فريد العريني (1)
 . 105ص  ،سابق عمرج، عدلي امير خالد (2)
 . 246ص نفسه،  عمرج، فريد العريني (3)
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نطاق  و  التخفيف من مسؤولية الناقل الجوي للبضائع أو عفاء الإات  إتفاق: المبحث الثاني 
 بطلانها 

ن الناقل الجوي للبضائع المخل بإلتزامه الأساسي و المتمثل في ضمان سلامة البضائع يتعرض لجزاءات إ
  ، و المتمثلة في التعويض جبرا للضرر الذي ألحقه بالبضاعة  ،مبينة في الإتفاقيات الدولية و القانون الداخلي

ولكن يمكن أن تخفف مسؤولية هذا الأخير أو يعفى منها تماما في حالات سنتطرق لها في مضمون المطلب 
 و كما يمكن أن تبطل  هذه الإتفاقات و هذا ما سنتطرق له في المطلب الثاني .  ،الأول

 ء من المسؤولية الخاصة بالناقل الجوي للبضائع  عفاات الإإتفاق: لوالمطلب الأ 

على أنه :" لا يكون الناقل مسؤولا  إذا أثبت أنه   1929الفقرة الأولى من إتفاقية و ارسو   20نصت المادة 
 وتابعيه إتخذوا كل التدابير الضرورية لتفادي الضرر أو أنه كان يستحيل عليهم إتخاذها ".

و  ، Goodsفي حالة نقل البضائع     يكون  لاCarrierالمادة أن :"الناقل    وأضافت الفقرة الثانية  من نفس
وأنه هو و   ،الأمتعة مسؤولا إذا أثبت أن الضرر تولد عن خطا في القيادة أو تسيير الطائرة أو في الملاحة

 (1من كافة الوجوه الأخرى كل التدابير الضرورية لتفادي الضرر".) تابعيه قد إتخذوا

من الإتفاقية أيضا أنه :" إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور تسبب في    21كما نصت المادة  
 الضرر أو ساهم في وقوعه جاز للمحكمة طبقا للقانون أن تستبعد مسؤولية الناقل أو تخفف منها ". 

دفع مسؤوليته عن الأضرار التي    امواد أعلاه من الإتفاقية فإن الناقل الجوي بإمكانهإذا وفقا لنصوص ال
 إثباته أنه لم يخطأ و يتحقق ذلك في حالتين هما : ب Goods أصابت البضاعة

أو أن الضرر    ،إتخاذ الناقل و تابعيه كافة التدابير الضرورية لتفادي وقوع الضرر أو إستحالة إتخاذها -
 في فقرتها الأولى من   20و تجدر الإشارة هنا أن العبارة التي جاءت بها المادة    ،يعود لخطأ المضرور

-  
(1) George R.Sullivant, the codification of air carrier liability by international convention, the 

journal of air Law  and commerce ,the school of Law ,northwestern , Usa university ,and 
moved to smu 1961 ,W=-.1page 19 -20 . 
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، و تشمل أنه : " يستحيل على الناقل و تابعيه إتخاذ التدابير الضرورية لتفادي الضرر"  1929وارسوإتفاقية  
 العيب الذاتي للبضاعة و فعل الغير .  ،القوة القاهرة

 لما تقدم تكون أسباب دفع المسؤولية للناقل الدولي هي:  و تفريعا

 إتخاذ التدابير الضرورية لتفادي الضرر.  -1
 خطأ المضرور.  -2
 القوة القاهرة.  -3
 العيب الذاتي.  -4
 (Navigation(.)1فعل الغير )الخطأ الملاحي  -5

 التدابير الضرورية لتفادي الضرر  إتخاذ :لوالفرع الأ 

، و إختلفت وجهات النظر في تفسير هذه العبارة،لم تبين الإتفاقية المقصود من عبارة التدابير الضرورية  
و تتطلب من الناقل لغرض إعفائه    ،الرأي الراجح في الفقه و القضاء إتجه إلى تفسير واسع لتلك العبارة  نلك

من المسؤولية أن يثبت فقط أنه و تابعيه قد إتخذوا التدابير المعقولة التي يتخذها الناقل الجوي الحريص 
ن  أك،  لاسيما أن إلتزام الناقل الجوي بسلامة البضائع هو إلتزام بعناية و ليس إلتزام بنتيجة  ،لتفادي  الضرر

 يثبت الناقل :

 روعي في شأن تحميلها القواعد الخاصة بأمنها.  ،كانت صالحة تماما للطيران وأن الطائرة  -1
أن الطائرة كانت موضع عناية وتخضع لصيانة دورية دقيقة و مزودة بالقدر الكافي من الوقود لإتمام   -2

 الرحلة.
 ( 2).جهزة الضرورية و الخرائطو الطائرة مزودة بالأ  ،أن الأحوال الجوي تسمح بإقلاع الطائرة -3

 

(1) Men Delesohn.A .I the WARSAW convention and where we are today ?J.award VOLE-
62 .1997.PAGE 1071. 

(2) George R. Sullivant-1-OP.CIT.P 21. 
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 أن أفراد الطاقم  حائزون على شهادات التي يستلزمها القانون.   -4
و إستمروا بإتخاذ تدابير السلامة إلى وقت    ،أنه و تابعيه بقوا على إتصال دائم بالطائرة طوال الرحلة  -5

 وقوع  الحادث. 

و    ،ص أو عدم كفايتها هو من شأن قاضي الموضوعيلحر اتقدير كفاية هذه العناية  التي يبذلها الناقل    إن
 ،مدى كفاءة أجهزة الإنقاذ   ،الظروف الجغرافية للرحلة الجوية  ،يدخل في عناصر هذا التقدير نوع الطائرة

 ( 1طبيعة البضاعة المنقولة و حالتها. )

 خطأ المضرور  :الفرع الثاني

  21ن الطرف المضرور في عقد النقل إتجاه الناقل  قد يكون المرسل أو المرسل إليه بحيث نصت المادة إ
المضرور هو الذي تسبب في الضرر أو   خص :" إذا أثبت الناقل أن خطأ الش  1929من إتفاقية وارسو

 ".  اعد مسؤولية الناقل و تخفف منهتبفللمحكمة طبقا لقانونها أن تس ،ساهم في وقوعه

النص   بهذا  المقصود  لقاضي الموضوع    تفاقيةالإ  أنو  بلده  و   رد يق  أنقد تركت  لقانون  ماهية خطأ  وفقا 
ذا كان خطأ المضرور قد ساهم في  إو    ا،الناقل يعفى منه   فإن  ،عفاء من المسؤوليةا في الإ بب المضرور س

المسؤولية بنسبة مساهمته  الناقل يعفى جزئيا من    أنذ  إ  ،المحكمة تقضي بتخفيف المسؤولية  فإنوقوع الضرر  
الضرر حدوث  خط  في  مثال  الإ الناقل    ثبت ي  أنالمضرور    أو  الشاحنهمال   SHIPPER مرسل 

SENDERيرسل الشاحن   أنو    ،فتصاب بتلف جراء ذلك   ،في تغليف البضاعة تغليفا يتناسب و طبيعتها
 حتراق.                                                                            عداد الكافي لوقايتها من الإدون الإ قابلة للإشتعال بضاعة

، الفواكه واللحوم و تعفنها  :المرسل إليه فيتمثل بتأخيره عن تسلم البضاعة القابلة للتلف السريع مثلأما خطأ  
أو تقاعس المرسل إليه عن تسلم الطرود المرسلة إليه فترة طويلة الأمر الذي أدى لنقلها إلى مخزن المهملات  

 و بالتالي ضياعها. 

 

(1) Mendelssohn.A I . OP.CIT.P1071. 
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 : القوة القاهرة الثالفرع الث

و القوة القاهرة في النقل    ،تعد القوة القاهرة في جميع التشريعات العالمية سببا من أسباب دفع المسؤولية
الجوي التي تعفي الناقل من مسؤوليته هي تلك الحوادث المباغتة التي تخرج عن دائرة نشاطه و لا يمكنه  

أو أن  ،  كأن تسقط طائرة فجأة في مطب هوائي فيختل توازنها و تهوي و تتحطم،  توقعها أو تفادي مخارطها
أن يصاب قائدها بنوبة قلبية تؤدي   ،الأرصاد الجوية  تتعرض لعاصفة ثلجية أو لصاعقة رغم حسن توقع

يصاب بإنهيار أو إجهاد مفاجئ ليست له أي إشارة سابقة أو تعرض الطائرة لهجوم من طائرة حربية    ،لوفاته
 رتكاب قائدها عملا يسمح أن يقضي بذلك.إعلى الرغم من عدم 

أنه  و إنما يكتفي منه أن يثبت  ،  force majeureهذا و لا يكلف الناقل أن الحادث كان نتيجة قوة قاهرة  
الضرر لتفادي  المناسبة  و  كافة  الضرورية  التدابير  إتخذوا  قد  تابعيه  الحريص    ،و  الناقل  لمعيار  طبقا 

 The sume carful carrier  (1)العاقل

 : العيب الذاتي الفرع الرابع

يكون الناقل مسؤولا عن العيب الخفي  لا    ،متنهاقد يكون العيب الذاتي في الطائرة أو البضاعة المنقولة على  
يمكن للناقل في سبيل .  بالطائرة الذي يجهله تماما و يتعذر عليه كشفه و لم تكن له أي علامات سابقة

فلو حدث عارض أثناء الرحلة كإنفجار محرك ،  الإعفاء من المسؤولية أن يعتمد على شهادة قيامه بواجبه
عطب أجهزة الإتصال المفاجئ أو غير ذلك من الأعطاب التي قد    ،ب الزيت تسر   ،تهااتلف إطار   ،الطائرة
و قد يرجع العيب إلى الطبيعة الذاتية للبضاعة كالزهور التي لا    فإن الناقل لا يتحمل المسؤولية.  ،تصيبها

 كه.تتحمل النقل لفترة طويلة فتذبل و غيرها من المواد سريعة التلف ذات الطبيعة الهشة كاللحوم والفوا

أن  أي    ،أن تتوافر فيه شروط القوة القاهرة  ،ولكن يشترط في العيب الذاتي حتى يعفى الناقل من المسؤولية
فإذا أمكن توقع العيب و لم يتخذ الناقل حياله التدابير   ،لا يكون بمقدور الناقل أو تابعيه توقعه أو دفعه

يكون مقصرا في تنفيذ إلتزامه بالمحافظة    هفإن  ،اللازمة لتفادي ما قد يحصل أو ما قد ينشا عنه من ضرر
نقل حيوان لمدة أيام دون إطعامه و هو ما    همثال ،على الشيء و يسأل بالتالي عن الضرر الحاصل له

 يؤدي إلى هلاكه.

(1) Goerge.R.sullivent.op.cit.p22 . 
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 : فعل الغير الفرع الخامس

"الناقل لا يكون مسؤولا في حالة نقل    أن:  1929في فقرتها الثانية من إتفاقية وارسو    20نصت المادة  
وأنه و    ،البضائع والأمتعة إذا أثبت أن الضرر تولد عن خطا في القيادة أو تسيير الطائرة أو في الملاحة

أي إذا أثبت الناقل أن    .ي الضرر"تابعيه قد إتخذوا من كافة الوجوه الأخرى على التدابير الضرورية لتفاد 
هيئة الطاقم   فراد أالضرر قد تولد عن خطا في الطيران أو في قيادة الطائرة أو في الملاحة الجوية من قبل 

مثلا : بخطأ طيار طائرة أخرى يصطدم بطائرة    ر،الخاصين بعمليات التسيير الفني للطائرة ويتحقق فعل الغي
 بة بالمطار بالسماح لطائرتين بالهبوط في الوقت نفسه على ممر واحد.الناقل أو خطأ ضابط برج المراق

  أي أن لا   ،ويشترط في الغير لكي يؤدي فعله أو تصرفه إلى إعفاء الناقل من المسؤولية أن يكون أجنبيا
يكون من الأشخاص الذين يرتبطون معه بعلاقة تبعية أو إشراف لتنفيذ عملية النقل كقائد طائرة و المضيفين  

 ( 1)و من في حكمهم من مستخدمي و عمال النقل. 

 من مسؤولية الناقل الجوي للبضائع  والتخفيفعفاء الإ إتفاقاتبطلان  :المطلب الثاني 

و يعد ،فى فيها الناقل الجوي للبضاعة من المسؤولية أو تخفيفها  على حالات يع  1929نصت إتفاقية وارسو
، و تسمى هذه الحالات بإتفاقات الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها  ،هذا إستثناء لقاعدة التعويض 

غير أنه    .(2يشترط أن يكون الغرض منه إعفاء الناقل من المسؤولية تماما أو التخفيف من قيمة التعويض)
 لات تبطل فيها هذه الإتفاقات و سنطرق في هذا المطلب إلى نطاق هذا البطلان .يوجد حا

إن إتفاقات الإعفاء من المسؤولية هي إتفاقيات يقصد بها تعديل أحكام المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالعقد 
ارها في ذمته رغم  إما برفع المسؤولية عن المدين فيمتنع ترتب آث  ،أو المتولدة عن الإتيان بفعل غير مشروع

 توفر جميع عناصرها. 

و إما بتخفيف المسؤولية مع بقائها على عاتق المدين    ،ولا يلتزم من ثم هذا الأخير بدفع تعويضا للدائن
إلا بدفع تعويض جزئي أو بإنقاص المدة التي لا يجوز فيه للدائن    و لا يلتزم  بالتالي  ،ل أثرها قبله  ئا ضفيت

 (3رفع دعوى المسؤولية عليه .)

(1) Goerge.R.sullivent.op.cit.p23 . 
 . 253ص ،مرجع سابق ،فريد العريني (2)
 . 207ص ،مرجع سابق ،وهيبة بن ناصر (3)
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 ،مسؤولية الناقل الجوي   بطلان إتفاقات الإعفاء أو التخفيف من  1929ومن جهة أخرى قررت إتفاقية وارسو  
فهي تعد    وهذه الإتفاقيات يقصد بها تنظيم آثار المسؤولية على غير الوجه الذي نظمت عليه في القانون،

رفع المسؤولية وتلك التي    إتفاقات   نولا يصح الخلط بي   ،من أحكام المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالعقد 
 ( 1)تتعلق بتحديد مضمون العقد بحذف إلتزام ناشئ عنه أو بتخفيفه. 

بل يضل المدين رغم وجود إتفاق    ،فموضوع الإتفاقات الأولى ليس إعفاء المدين من إلتزامه أو التخفيف عنه
 ( 2) الإعفاء من المسؤولية مثقلا لهذا الإلتزام و يجب عليه الوفاء به.

أي    ،ثر الإتفاق في أن المدين إذا لم ينفذ إلتزامه لا يكون مسؤولا قبل الدائن عن عدم تنفيذهأ صر  و ينح
 بعبارة أخرى لا يلتزم بتعويض هذا الأخير عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم التنفيذ.

تخفيفه أو  إلتزام  حذف  العقد  مضمون  تحديد  إتفاقات  في  بهذ   ،أما  ملزما  يكون  لا  المتعاقد  الإلتزام  فإن  ا 
 أو فيما يتجاوز حدود الإلتزام المخفف و لا يعلق أثرا له في ذمته.  ،المحذوف

و حرصا    ،هذا البطلان حماية منها لمستعملي النقل الجوي خاصة الشاحنين  1929ولقد أقرت إتفاقية وارسو  
قل الجوي و  انوهما مصلحة ال  ،منها على المحافظة على التوازن الذي أقامته بين مصلحتين متعارضتين

:" كل شرط يهدف إلى إعفاء   1929من إتفاقية و ارسو  23وجاء في نص المادة  ،مصلحة مستعملي الطائرة
،  كأن لم يكن  و  الناقل من مسؤولية أو إلى تقرير حد أدنى من الحد المعين في هذه الإتفاقية يكون باطلا

 ( 3ل خاضعا لأحكام هذه الإتفاقية".)ظعلى أن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد الذي ي
إتفاقية و ارسو   21منه المعدلة للمادة    12في المادة    1955  وقد جاء بروتوكول لاهاي و    ،1929من 

إستثنى من حكم هذا البطلان الشروط المتعلقة بالضياع  أو الضرر الناتج عن طبيعة البضاعة أو عيب  
 ( 4ذاتي فيه.)

المادة   إلى أن  المادة  من    149بالإضافة  الجزائري قد نصت بنفس حكم  المدني  الطيران  من    12قانون 
 :" في حالة تقديم الناقل الجوي البينة   1929من إتفاقية و ارسو  21بروتوكول لاهاي المعدلة للمادة 

 عن كون الخسارة صادرة عن الشخص المتضرر أو مساهمة هذا الأخير فيها يمكن إعفائه من 
 التخفيف منها من طرف الجهة القضائية المختصة ". المسؤولية أو 

 . 208-207ص  ،مرجع نفسه ،وهيبة بن ناصر (1)
دار الثقافة للنشر و    ،راسة مقارنةدمتعتهم  أمسؤولية الناقل الجوي الدولي الواقع للأشخاص و    ، عيسى غسان ريضي (2)

 . 170ص، 2011 ،الأردن  ،عمان ،التوزيع
 . 209-208ص ،سابقالمرجع  ،وهيبة بن ناصر (3)
 . 254ص ،مرجع سابق ،فريد العريني (4)
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 ( 1و إنما أثبت خطأ المضرور أو مساهمته في إحداث الضرر.)  ،أي أنه لا يعفى من المسؤولية إتفاقا
المنصوص    ،هو بطلان إتفاقات الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها  1929إن المبدأ في إتفاقية وارسو  

مثل الإنتقاص    ةغير مباشر   ةو يمتد هذا المبدأ إلى كل شرط يهدف إلى ذلك بطريق  ،عليها بطريقة مباشرة
للمضرور الإتفاقية  تقدرها  التي  الحقوق  سقوط،  من  مدة  من  الدعوى   ،كالإنتقاص  مواعيد   ،تقادم  تقصي 

يل على ما تقره الإتفاقية من بطلان  لظهور التحا  ، الإحتجاج أو نقل عبىء الإثبات على المرسل بدل الناقل
 شروط الإعفاء من المسؤولية نظرا لتعذر قيام الشاحن بالإثبات.

لكن يخرج عن نطاق البطلان الشروط التي تهدف إلى تجديد مسؤولية الناقل الجوي عن طريق وضع حدود 
المادة   في  الواردة  الحدود  أعلى من  إتفاقية وارسو  22للتعويض  مث  ،1929من  الشروط لا وذلك  هذه  ل 

لكن صحت هذه الشروط تقديرها متروكا للقانون الوطني    ،من نفس الإتفاقية  23تتناقض مع أحكام المادة  
 ( 2الواجب التطبيق.)

كما يخرج من النطاق البطلان هذا أيضا كل إتفاق على الإعفاء من المسؤولية أو النزول بحدها عن الحد 
و الذي يكون معقودا بعد وقوع الضرر لأن البطلان الذي   ،1929سو  ار و من إتفاقية    22المقرر في المادة  

  من الإتفاقية:   32في نص المادة    د وهذا ما ور   ،أقرته الإتفاقية يقع على الإتفاقات التي تسبق وقوع الضرر
النقل و جميع الإتفاقات  الخاصة السابقة على وقوع الضرر إذا خالف   " تكون باطلة جميع شروط عقد 

إما بتعيين القانون الواجب التطبيق أو بتعديل قواعد   ،الإتفاقية  هذه  الأطراف المتعاقدون بمقتضاها قواعد 
 (3الإختصاص".)

وهذا يعد أمرا منطقيا و مفهوما كون عقد النقل من عقود الإذعان فيتدخل المشرع لحماية الطرف الضعيف  
الشاحنمستع  وو ه يكون  الطائرة عادة ما  التي لا يستطيع    ،مل  التعسفية  الشروط  المشرع لرفع  فيتدخل 

أي يرفع هذه الشروط التعسفية و التي لا يعتد بصفتها التعسفية إلا عند    ،المستفيد من خدمة النقل رفضها
 ل .إبرام العقد و قبل حدوث الضرر لعدم تمكن المستعمل من رفضها ليستفيد من خدمة النق

لكن    ،لأن المتعاقد يستطيع رفضها  ،أما إذا وضعت هذه الشروط بعد وقوع الضرر فهي شروط صحيحة
واجب  الوطني  القانون  إلى  صحتها  تقرير  حيث  من  تخضع  الضرر  وقوع  بعد  المبرمة  الإتفاقات  هذه 

 ( 4)التطبيق.
 
 . 346. ص2014الجامعة الجديدة, الإسكندرية , مصر,  هاني دويدار, قانون النقل,دار (1)
 . 256-255فريد العريني , مرجع سابق , ص  (2)
 . 209وهيبة بن ناصر , مرجع سابق , ص  (3)
 . 109،  108، 107عدلي امير خالد , مرجع سابق ,ص  (4)
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 ملخص الفصل الثاني 

 الجزاءات المترتبة عن اخلال الناقل الجوي للبضائع بالتزاماته 
 

يعد الجزاء المترتب عن إخلال الناقل الجوي للبضائع بإلتزاماته التعويض جبرا للضرر الذي ألحقه  حيث  
و لا يكون ذلك إلا بتوفر شروط أساسية    ،من خلال وضع حد أقصى للتعويض   1929حددته إتفاقية وارسو  

جوز الإرتفاع بقيمة هذا  غير أنه ي  ى،كان يكون النقل دوليا و لا يجوز النزول عن قيمة التعويض القصو 
و مع ذلك فإن للناقل الجوي للبضائع إمكانية دفع مسؤوليته من    ،الأخير سواء كان إرتفاعا إتفاقيا أو قانونيا

يكون ذلك إلا بإتخاذه التدابير الضرورية لتفادي الضرر و غيرها    لا، و  خلال إتفاقات الإعفاء و التخفيف
مع ذلك يمكن أن تبطل هذه الإتفاقات عند نطاق حددته إتفاقية وارسو و    ،من الأسباب كالقوة القاهرة مثلا

 و البروتوكولات المعدلة لها . 1929
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 خاتمة
في الختام نستنتج أن مسؤولية الناقل الجوي للبضائع تشكل جانبا حيويا في عملية النقل الجوي، و تنعقد  

الناقل الجوي للبضائع عند إخلاله بالإلتزامات الواقعة على عاتقه و المتمثلة في الحفاظ على    ،مسؤولية 
يتوجب عليه تحمل الجزاءات الموقعة   فبمجرد عدم إحترامه لهذه الأخيرة  ،و الأمتعة المسجلة  ئع سلامة البضا 

و المتمثلة في التعويض جبرا للضرر الذي ألحقه بالبضائع   ،عليه في القانون الوطني و المعاهدات الدولية
 و الذي يسقط أو يخفف بدوره في حالات مذكورة في هذه المعاهدات و الإتفاقيات الدولية.  ،المسؤول عليها

ا في الموازنة بين القانون الداخلي و الإتفاقيات الدولية في تنظيمه لخصوصية  ولقد وفق المشرع الجزائري نسبي
المتعلقة بتوحيد    1929وارسو    و التي تجلت في مصادقته على إتفاقية  ،مسؤولية الناقل الجوي للبضائع

 ، المعدل لإتفاقية وارسو هذا على المستوى الدولي  1955لاهاي    بعض قواعد النقل الجوي الدولي وبروتوكول
من   مجموعة  في  للبضائع  الجوي  الناقل  الجزائري مسؤولية  المشرع  نظم  فلقد  الداخلي  المستوى  على  أما 

 القوانين ونذكر أهمها: 
المؤرخ    06- 98القانون  و  المتعلق بالمصالح الجوية    1964جوان  08المؤرخ في    166-64القانون رقم  

التي تتضمن     و تعديلاته     1998ان المدني لسنة  المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطير   1998جوان  27في  
المعدل و المتمم  2003ت  أو   13المؤرخ في    10-03رقم    لأمرو ا  2000لسنة    05- 2000القانون رقم  

المؤرخ في    02-08المتعلق بتحديد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني و القانون    06- 98ون  للقان
  2015جوان  15المؤرخ في    14- 15و القانون رقم    06-98المعدل و المتمم للقانون    2008جانفي  25

 .الجزائري الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني  06- 98المعدل للقانون 
 النتائج: 

 مجموعة من النتائج:  إلى هذا توصلنا  ىعل  وبناء 

الدنيا للمسؤولية    د فهو من النظام العام في الحدو   ،نظام مسؤولية الناقل الجوي للبضائع ذو طبيعة مزدوجة  -
 ومن النظام الخاص في الحدود القصوى للمسؤولية. 

المتعلقة    1929الجزائر تعد دولة شاحنة وليست دولة ناقلة وهذا ما يبرر مصادقتها على إتفاقية وارسو  -
 المعدل لها فقط.  1955بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وبروتوكول لاهاي 

بمئتان و خمسين فرنك فرنسي لكل كلغ على الضرر    1929حددت قيمة التعويض في إتفاقية وارسو    -
 ذي يصيب البضائع. ال
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إما بالإرتفاع الإتفاقي أو الإرتفاع    ،أجازت الإتفاقيات الدولية الإرتفاع بقيمة التعويض القصوى المحددة-
 القانوني. 

 تميز مسؤولية الناقل الجوي للبضائع بالطابع الحمائي المتمثل في حماية الشاحنين من تعسف الناقلين. ت  -
 جوي للبضائع أحكام آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها. أحكام قواعد مسؤولية الناقل ال -
المحددة لبعض قوانين   1929مسؤولية الناقل الجوي للبضائع هي مسؤولية عقدية حسب إتفاقية وارسو  -

 النقل الجوي الدولي. 
الجزائري  مسؤولية الناقل الجوي في التشريع الجزائري هي مسؤولية عقدية ضمنية لم ينص عليها المشرع    -

وأساسها إرادة الأطراف والتي ضبطها لمنع سيطرة طرف على آخر وهذا ما يبرز الطابع الآمر    ،صراحة
 لهذه القواعد. 

تعد أهم الإلتزامات التي تقع على عاتق الناقل الجوي للبضائع هو ضمان سلامة البضائع و الأمتعة    -
 المسجلة و وصولها في وقتها المحدد.  

 التوصيات: 
 توصلنا إلى مجموعة من التوصيات : هذا  ىعل ابناء و

ذلك لأنها تطبق   ،بغض النظر عن كونها دولة شاحنة1999على الجزائر المصادقة على إتفاقية مونتريال  -
الأمر الذي يجعلها تطبق قانون دولة أخرى    و هو  ،قواعد الاسناد في النزاعات التي تخص الطيران الدولي

 بطريقة غير مباشرة. الجزائر مصادقة عليها  عتبرمصادقة على الإتفاقيات التي ت

كان    1998المتعلق بتحديد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني لسنة    06- 98إن آخر تعديل للقانون   -
توجب على المشرع الجزائري تدارك النقائص التي  ونظرا لكون مجال الطيران سريع التطور يس   ،2015في  

 فاتته من خلال تعديله و سن قوانين جديدة.

على المشرع الجزائري إعادة النظر في قيمة التعويض المحددة في البضائع لأن التعويض يكون على وزن  -
 وزن لا يكون عادلا.إذ أنه في حالة كانت البضاعة إلكترونية كالهواتف مثلا فالتعويض بالنسبة لل  ،البضاعة

على المشرع الجزائري إعادة النظر في مدة حساب التأخير و التي تكون من بداية إستلام الناقل للبضائع   -
 إلى غاية و صولها في وقتها المحدد. 

خضاعها إلى قانون القاضي المختص  إعلى كيفية حساب مدة التقادم و عدم    على المشرع الجزائري أن ينص  -
 سيختلف من قاض إلى آخر.  هالنزاع كونبالفصل في 

أساسها الخطأ    ن مسؤولية الناقل الجوي للبضائع مسؤولية عقديةأالنص صراحة على    الجزائري   على المشرع -
 .المفترض 
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 يات والبروتوكولات الدوليةتفاق الإ :  ولاأ
وارسو  الإتفاقية -1 الموقعة في  الدولي  الجوي  النقل  قواعد  بعض  توحيد  أجل  في    1929الدولية من 

و المصادقة عليهما من  ،  1955سبتمبر 28و المعدلة بالبروتوكول الموقع بلاهاي في  ،  1929اكتوبر  12
رقم المرسوم  بمقتضى  الجزائر  في  74- 64طرف  رقم  ،  1964مارس    02المؤرخ  رسمية   لسنة 26جريدة 

1964. 
لأجل توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المنفذ 1929الإتفاقية الدولية المتممة لإتفاقية وارسو  -2

المصادق عليها  ،  1961سبتمبر 18من قبل شخص آخر غير الناقل المتعاقد الموقع عليها بـغوادالاخارا في  
  104سمية رقم  جريدة ر   ،1965اكتوبر  25المؤرخ في  2057-56من طرف الجزائر بمقتضى الأمر رقم  

 . 1965لسنة 
,المعدلة   1944ديسمبر   7الإتفاقية الخاصة بالطيران المدني الدولي الموقع عليها بشيكاغو. في   -3

بمونتريا عليه  الموقع  البروتوكول  عليهما    1947ماي  27- 1999  لبموجب  الموقع  البروتوكولين  و 
.مصادق عليه  1962سبتمبر  15  و البروتوكول الموقع عليه بروما في 1954جوان  14في  -1999بمونتريال

بمقتض الجزائر  طرف  رقم    ى من  مارس   84-63المرسوم  في  رقم    1963المؤرخ  رسمية  سنة  14جريدة 
1963. 

المعدلة للإتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي    1-2-3- 4البروتوكولات الإضافية رقم   -4
. و  1955سبتمبر  28لاهاي بتاريخ  روتوكول  بالمعدلة ب  1929اكتوبر  12في  1929الموقعة في وارسو  

بتاريخ    1999الموقع عليه في مونتيريال  ،  1971مارس  08البروتوكول الموقع عليه في غواتيمالا سيتي في  
 .البروتوكولات الإضافية غير مصادق عليها من طرف الجزائر. 1975سبتمبر 25
بتاريخ  1999في مونتيريال    الإتفاقية الدولية لأجل توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة -5

 . 1999ماي  28

 الالنصوص القانونية:  ثانيا

رقم   -1 في  166- 64القانون  الجوية  1994جوان  08المؤرخ  بالمصالح  رقم    ،يتعلق  رسمية  جريدة 
 .1964لسنة  49
جريد  ،  يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني1998جوان  27المؤرخ في    06-98القانون   -2

 . 1998لسنة 48رقم رسمية 
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المؤرخ    06-98المعدل و المتمم لقانون رقم  2000ديسمبر 06المؤرخ في  05- 2000القانون رقم   -3
 . 2000لسنة   75جريدة رسمية رقم، 1998جوان27في 

جوان  27المرؤخ في  06-98يعدل و يتمم القانون رقم    2003اوت  13المؤرخ في  10-03الأمر رقم   -4
 . 2003لسنة 48جريدة رسمية رقم  ،بالطيران المدني تحدد القواعد العامة المتعلقة 1998

  27المؤرخ في    06-98يعدل و يتمم القانون رقم     2008جانفي 25المؤرخ في  02- 08القانون   -5
 . 2008لسنة   04جريدة رسمية رقم  ،المتعلقة بالطيران المدني ةو يحدد القواعد العام 1998جوان 

جوان  27المؤرخ في  06- 98مم القانون رقم   يعدل و يت  2015جوان15المؤرخ في  14- 15القانون   -6
 . 2015لسنة  41جريدة رسمية رقم  ،الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني 1998
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 الملخص

تتضمن هذه الدراسة مسؤولية الناقل الجوي للبضائع، من خلال التطرق إلى المصادر الدولية و الداخلية 
للقواعد الإستثنائية التي تنظم مسؤولية الناقل الجوي للبضائع و كذا الشروط اللازمة لقيام هذه الأخيرة , مع  

ختص بالفصل في النزاع أو من ناحية  تحديد أحكام دعوى هذه المسؤولية  سوآءا من حيث المحكمة التي ت
المترتب الجزاءات  دراسة  وكذا   , بإلتزاماته  ةالأطراف  للبضائع  الجوي  الناقل  إخلال  أحكام    عن  تبيان  مع 

التعويض عن الضرر الذي ألحقه هذا الأخير بالبضاعة و معرفة حالات الإعفاء و التخفيف من مسؤولية  
 الناقل الجوي للبضائع .
 الكلمات المفتاحية :  

الجوي للبضائع، الناقل الجوي الدولي  , التعويض، البضائع , الإعفاء، الضرر، الإتفاقيات    لمسؤولية، الناق
 ية ، مسؤولية عقدية، قواعد آمرة. الدول

Abstract: 
 This study  includes the liability of the air carrier of goods, by addressing the 
international and interior sources of exceptional rules that regulate the liability of 
the air carrier for goods  .and also the conditions necessary for the establishment 
of this lotter with  the determination of  the  court that has the side of the 
parties ,as well as the study of  civil penalties for the breach of the air  carrier of 
goods of its obligations ,with a statement  of provisions of compensation for the 
damage caused by the  latter to the goods  
Of the parties as well as studying the penalties resulting from the breach of 
obligations of the air carrier of goods, and knowledge of the cases of exemption 
and mitigation of the liability of the air carrier of the goods. 
Key words: 
Liability, of the air cargo carrier, international air carrier, goods,  compensation, 
exemption from the liability of the air carrier of cargo . 
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